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 شكر وتقدير 

الى   والتقدير  بالشكر  واتقدم  العمل،  انجاز  على  والقدرة  الصبر  نعمة  على  أولا  للرب  والثناء  الشكر 

الفاضل   عمرى  استاذي  محمد  داود  ر  نكه  سه  الدكتور  هذه  الاستاذ  على  بإشراف  تفضل  االذي  علي 

ه لي من دعم وتوجيه وارشاد لإتمام هذا العمل على ما هو عليه فله أسمى عبارات  الرسالة، ولكل ما قدم

مساندتنا   في  جهدا  يدخروا  لم  الذين  الاعزاء  الأساتذة  الى  والتقدير  بالشكر  اتقدم  كما  والتقدير،  الثناء 

الادنى   الشرق  جامعة  الى  والتقدير  بالشكر  واتقدم  ذلك،  في  العون  لهم  وكان  الدراسة  لإتاحة  لمواصلة 

الفرصة لي في دراسة الماجستير، كما اشكر المتواصل الدكتور كاوار محمد موسى منسق القسم العربي  

 على جهوده القيمة، كما اتقدم بالشكر والتقدير الى كل من ساهم في متابعة عملي. 
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ÖZ 

Irak Ve Uluslararası Mevzuatta Yabancı İşçilerin Haklarının Yasal 

Düzenlemesi - Analitik Bir Çalışma 

Yabancı işgücü, farklı ülkelerin iç düzeyini aşan ve uluslararası bir olgu haline gelen 

ve onu düzenlemek için iç ve uluslararası yasalara ihtiyaç duyan çok yönlü bir 

olgudur. Bununla başa çıkmak için birleşik uluslararası yasalar varken, bu olguyu 

düzenlemek için devlet düzeyinde farklı iç yasalar vardır. Birçok ülke, Irak da dahil 

olmak üzere, Irak Devleti için bağlayıcı olan uluslararası anlaşmalara taraf olmasına 

rağmen, bu konuda iç hukuk taslakları hazırlanırken uluslararası yasalar dikkate 

alınmamaktadır. Uluslararası yasalar, yabancı işçiye yönelik ayrımcılığın 

kaldırılmasını tasdik ederken, yabancı işçinin bir insan olarak haklarını da tasdik 

ederken, iç hukukta yabancı işçi tanımında bu ayrıma vurgu yapılmaktadır. Irak 

yasalarında, yabancı işçinin bir insan olarak haklarının ve onurunun korunmasına ve 

zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığının yasaklanmasına ilişkin herhangi bir referans 

bulunmamaktadır. Irak'ta yabancıların çalışmalarını düzenleyen özel bir kanun yoktur 

ve İş Kanunu, Yabancı İkamet Kanunu ve Yabancı Yatırım Kanunu dahil olmak 

üzere bir takım kanunlar kullanılmaktadır. Yabancı işgücüne başvurulmasının nedeni 

Irak yasalarında belirtildiği gibi olmakla birlikte. 

Irak yasaları da vasıflı insan gücü ihtiyacını karşılamak ve ekonomik alanları 

geliştirmek içindir, ancak Irak'a gelen yabancı işçiler çoğunlukla Iraklıların genellikle 

yapmaktan kaçındıkları bazı işlerde çalışmaktadır. Yabancı işgücü olgusu iç ve 

uluslararası düzeyde takip edilmeli, bu olguyu düzenlemede diğer ülkelerin 

deneyimlerinden yararlanılmalı, yabancı işgücüne ilişkin iç mevzuat hazırlanırken 

uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmalar dikkate alınmalı ve taraflar arasında 

karşılıklı yarar sağlanmalıdır. Irak Federal Cumhuriyeti'nin yabancı işgücünün 

düzenlenmesine ilişkin kanunların hazırlanmasına ilişkin kanunları. 

 

Anahtar Kelimeler: Yabancı işçiler, iç hukuk, uluslararası hukuk, Irak Federal 

Cumhuriyeti, yabancı işçi hakları.
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ABSTRACT 

Legal regulation of the rights of foreign workers in Iraqi and international 

legislation - an analytical study 

Foreign labor is a multifaceted phenomenon that has transcended the internal level 

of different countries and has become an international phenomenon that needs 

internal and international laws to regulate it. There are different internal laws at the 

state level to regulate this phenomenon, while there are unified international laws to 

deal with it. International laws are not taken into account when drafting domestic 

laws in this regard, although many countries are signatories to international treaties, 

including Iraq, which are binding on the State of Iraq. International laws affirm the 

abolition of discrimination against the foreign worker and also affirm the rights of the 

foreign worker as a human being, while the domestic laws emphasize highlighting 

this distinction in its definition of the foreign worker. There is no reference in the Iraqi 

laws to preserving the rights and dignity of the foreign worker as a human being and 

to prohibiting forced labor and human trafficking. There is no special law that 

regulates the work of foreigners in Iraq, and a number of laws are used, including the 

Labor Law, the Foreign Residence Law, and the Foreign Investment Law. Although 

the reason for resorting to foreign labor is as stated in Iraqi laws. 

 And the laws of Iraq are to fill the need for skilled manpower and develop the 

economic fields, but the foreign workers coming to Iraq are mostly working in some 

jobs that Iraqis generally refrain from practicing. The phenomenon of foreign labor 

must be followed up at the internal and international levels, benefiting from the 

experiences of other countries in regulating this phenomenon, taking into account 

international laws and international treaties when drafting internal laws related to 

foreign labor, and mutual benefit between the laws of the Federal Republic of Iraq 

with regard to drafting laws related to regulating foreign labor. 

 

Keywords: Foreign workers, internal laws, international laws, the Federal Republic 

of Iraq, the rights of foreign workers.
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 الملخص

 دراسة تحليلية  -التشريعات العراقية و الدولية التنظيم القانوني لحقوق العمال الأجانب في 

إن العمالة الأجنبية ظاهرة متعددة الجوانب تجاوزت المستوى الداخلي للدول المختلفة وأصبحت ظاهرة دولية  

بحاجة إلى قوانين داخلية ودولية لتنظيمها. هناك قوانين داخلية مختلفة على مستوى الدول لتنظيم هذه الظاهرة  

قوانين دولية موحدة للتعاطي معها. لا يتم مراعاة القوانين الدولية عند صياغة القوانين الداخلية    في حين هناك

لدولة   الدولية ومنها العراق، وهي ملزمة  المعاهدات  الدول موقعة على  الكثير من  بالرغم من إن  الشأن  بهذا 

الأج  العامل  ضد  التمييز  إلغاء  على  تؤكد  الدولية  القوانين  إن  العامل  العراق.  حقوق  على  أيضا  وتؤكد  نبي 

الأجنبي. ولا   للعامل  تعريفه  في  التميز  هذا  إبراز  تؤكد على  الداخلية  القوانين  إن  في حين  كانسان،  الأجنبي 

يوجد إشارة لا في القوانين العراقية إلى حفظ حقوق وكرامة العامل الأجنبي كإنسان ومنع للسخرة والإتجار  

نظم عمل الأجانب في العراق ويتم الاستفادة من جملة من القوانين ومنها قانون  بالبشر. لا يوجد قانون خاص ي 

العمل وقانون إقامة الأجانب وقانون الاستثمار الأجنبي. بالرغم من إن سبب اللجوء إلى العمالة الأجنبية كما  

 ورد في القوانين العراقية.  

الماهر  العاملة  الأيدي  في  الحاجة  لسد  هو  العراق  العمالة  وقوانين  إن  إلا  الاقتصادية،  المجالات  وتطوير  ة 

ممارستها.   في  عموما  العراقيين  تعزف  التي  الأعمال  بعض  في  تعمل  معظمها  العراق  إلى  الواردة  الأجنبية 

يجب متابعة ظاهرة العمالة الأجنبية على المستوى الداخلي والدولي والاستفادة في تجارب الدول الأخرى في  

الظاهرة،   هذه  الخاصة  تنظيم  الداخلية  القوانين  صياغة  عند  الدولية  والمعاهدات  الدولية  القوانين  ومراعاة 

القوانين   صياغة  يخص  فيما  الاتحادية  العراق  جمهورية  القوانين  بين  المتبادلة  والاستفادة  الأجنبية،  بالعمالة 

 الخاصة بتنظيم العمالة الأجنبية.  

 

 

 

المفتاحية القو:  الكلمات  الأجانب،  الاتحادية،العمال  العراق  جمهورية  الدولية،  القوانين  الداخلية،  حقوق   انين 

 .العمال الأجانب 
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 المقدمة 

 التعريف بموضوع الدراسة:

.  الآثار  الأسباب ظاهرة متعددة الجوانب لها العديد من    الأجانب انتقال وهجرة العمال    الأجنبية أوالعمالة    إن

انتقال    إن لقد كانت حركة  المراحل.  العديد من  الظاهرة ليست شيئا جديدا وشهدت  العاملة بين    الأيدي هذه 

المرحلة   في  السياسة  ورجال  الاجتماع  وعلماء  الاقتصاديين  ترحيب  موضوع  حيث    الأولىالبلدان،  لها، 

 .  والإرسالا الانتقال كفيل بتحقيق منافع مشتركة لكل من بلاد الاستقبال سادت اعتقاد بان هذ 

 .  (1) من المشاكل التي تواجه الدول المنفتحة اقتصاديا والغنية بالثروات المادية الأجنبيةمشكلة العمالة  إن

الاختناقات التي ظهرت في اقتصاديات العديد من البلدان وتفاقم بعض المشاكل التي صاحبت انتقال    إن   إلا

التي ترتبت على حركة القوى    الإيجابيات ظهور العديد من البحوث التي ناقشت مدى    إلى   أدت العاملين، قد  

تركيز على الجوانب السلبية. وقد  ال   إلى العاملة وطبيعة المشاكل التي ترتبت عليها. ومال العديد من الباحثين  

والدولي لهذه الظاهرة بايجابياتها وسلبياتها مع اقتراح    الإقليمي تقويم عام على المستوى    إلىبرزت الحاجة  

 السياسات اللازمة وصياغة القوانين الضرورية بهذا الشأن.  

لدولية التي تم صياغتها من اجل  محاولة في هذا المجال وتتناول القوانين الداخلية وا  أيضا بحثنا هذا هو    إن

لظاهرة هجرة وانتقال البشر تاريخ طويل موازية لتاريخ    إن.  الأجانب تنظيم وتحديد حقوق وواجبات العمال  

القوانين   ظهور  مع  والمتزامنة  لها  تاريخية  بداية  تحديد  نحاول  البحث  هذا  في  ولكننا  عام،  بشكل  البشرية 

ظاهرة عالمية منظمة.    إلىوجماعات صغيرة    أفراد ولت من ظاهرة  هذه الظاهرة قد تح   إنلتنظيمها. حيث  

)قوانين الدول المختلفة المنظمة لهذا الشأن والقوانين    القوانين الداخلية المختلفة   إلىوفي هذا المجال نتطرق  

قوانين  ال   إنالدولية التي تم صياغتها من قبل المنظمات الدولية( ومن ثم المقارنة بينها. ومن الجدير بالذكر  

العالم   ثابتة نسبيا على مستوى  الدول، في حين    أنها   أي الدولية هي  الداخلية متعددة    إن تهم جميع  القوانين 

نتطرق   وسوف  انفسها.  للدول  وفقا  على    إلىومتنوعة  ونركز  العربية  البلدان  بعض  في  الداخلية  القوانين 

بالعمال   الخاصة  الداخلية  العرا  الأجانب القوانين  نحاول  في جمهورية  الجوانب  إق. كذلك  الضوء على  لقاء 

 جنب مع الجوانب القانونية.   إلى لهذه الظاهرة ومنها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية جنبا  الأخرى 

 

 
 
 م.1983إبراهيم سعد الدين، ومحمود عبدالفضيل، انتقال العمالة العربية، مركز الدراسات العربية، بيروت،  (1)
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 : الدراسةمشكلة 

للعمال   القانوني  الوضع  بخصوص  الدولية  والقوانين  الداخلية  القوانين  بين  وتنوع  اختلاف    الأجانب هناك 

 وليس هناك رابط يربط فيما بينها.  

الشكل   الشكل والموضوع. فمن حيث  والدولية عن بعضهما في  الداخلية  القوانين  قواعد كلا من    إن تستقل 

في دائرة القانون الداخلي ما لم تتحول بسلسلة من    الإلزام وصف    تكتسب   إنيمكن    قواعد القانون الدولي لا

قانون داخلي، من حيث الموضوع على الدولة عند ممارستها حياتها الداخلية بوضع قانون    إلى   الإجراءات 

 القواعد العرفية.   أو الاتفاقات أو تراعي ما سبق لن التزمت به من خلال المعاهدات الدولية   إنداخلي ما 

قانون    إلى   الإجراءات قوانين الدولية لا تكون ملزمة في دائرة القوانين الداخلية ما لم تتحول بسلسلة من  ال  إن

)تنازع(   بينهما علاقة  يكون  وان لا  قانون    أوداخلي،  تزاحم واختلاف  بانه  التنازع  ويعرف  بينهما،  تضاد 

تنتمي بعنصر    أو دولتين   قانونية  بمناسبة علاقة  ينتهي  اكثر من عنا  أواكثر  الدول وعلى نحو  بهذه  صرها 

بحسب طبيعة    بأحدها ينحصر    أويتوزع الاختصاص التشريعي بين القوانين المتنازعة    إن  أما  إلىالتنازع  

 التالية:  الأسئلة على  بالإجابة التنازع. وتتمثل مشكلة البحث   بشأنهاالعلاقة المثار  

 ؟ الأجنبيةماهي العلاقة بين القوانين الداخلية والدولية فيما يخص موضوع العمالة  -1

العمالة    أي  إلى   -2 بخصوص  الداخلية  القوانين  عند صياغة  الاعتبار  بنظر  الدولية  القوانين  اخذ  يتم  مدى 

 ؟ الأجنبية 

 : الدراسة أهمية 

تنعكس    الأهمية  للبحث:  كل    الأهمية النظرية  عن  ومرجعية  نظرية  معلومات  جمع  في  للبحث  ما  النظرية 

ظاهرة متزايدة على الدوام على المستوى الداخلي    الأجنبيةالعمالة    إنحيث    الأجنبيةبموضوع العمالة    قيتعل

وحقوقهم وتنظيمه وفقا للقوانين الداخلية والدولية،    الأجانب والدولي، وان التعريف بالوضع القانوني للعمال  

 وبعيدة المدى.    أنيةضرورة 

للبحث    الأهمية   أما موض  فإنها التطبيقية  على  المتخصصة  القانونية  المعرفة  تطبيق  في  العمالة  تنعكس  وع 

العمالة    إن حيث    الأجنبية  الداخلية والدولية فيما يخص  القوانين  صياغة    إمكانية يتيح    الأجنبيةالتعرف على 

 قوانين داخلية افضل والالتزام بالقوانين الدولية في هذا المجال.  
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 الدراسات السابقة:

دراسة  أولا  العمال    إحصائية:  يواجهها  التي  الحالات  مقدم  في    الأجانب لاهم  بحث  السليمانية،    إلى مدينة 

عام    وأخرون والمعلوماتية في السليمانية من قبل بيريفان علي مصطفى    الإحصاء مجلس المعهد التقني/قسم  

الباحثون  2016 قام  العمال    بإجراء،  على  الموزعة  الاستمارات  طريق  عن  اهم    الأجانب استبيان  لمعرفة 

العمال   يواجهها  التي  م  الأجانب الحالات  العمال  في  جلب  كيفية  على  الضوء  وسلطت  العراق  حافظات 

عن طريق بلد ثالث وليس مباشرة مع    إلى   الأجنبية يتم استقدام العمالة  و   التي يمارسونها.   والأعمال   الأجانب 

التي يجب   للعامل  الرئيسية  بهذا    إنالدولة  تفاهم معها  توقيع مذكرة  العمال  الشأنيتم    الأجانب . وان معظم 

 تعمل في مجال التنظيف وخدمة البيوت.  

العمالة   القانوني    الأجنبية ثانيا:  الجانب  بين  العراق  بحوث    والآثار في  مجلة  في  منشور  بحث  الاقتصادية، 

العدد   عربية،  خريف  52اقتصادية  قبل    2010،  البياتي    الأستاذ من  خليل  جبار  جامعة    أستاذ ستار  في 

الدراسة   العمالة  عد   إلىالمستنصرية، وتوصلت  ينظم دخول  قانون    أناط العراق، وقد    إلى  الأجنبيةم وجود 

رقم) العراقي  الاستثمار  للعام  13قانون  المهمة    2006(  استحدثت    إلى هذه  التي  للاستثمار  الوطنية  الهيئة 

العمالة   استقدام  ضوابط  وضع  اجل  من  غياب    الأجنبيةبموجبه  وفي  الاستثمارية،  للشركات  المصاحبة 

، وان استقدامهم يتم  الأسيويةوتحديدا العمالة    الأجنبيةالسوق العراقية تستقبل المزيد من العمالة    التشريع فان

 من قبل مكاتب التشغيل.  

العمال العراق    ةثالثا:  في  قبل  والآثار  الأسباب الوافدة  من  منشور  بحث  بسمة    الأستاذة ،  الدكتورة  المساعدة 

التعرف على    إلى، وهدفت الدراسة  2016جامعة القادسية،    الآداب في كلية    الأستاذةرحمن عودة الصباح  

الرسمية    الأسباب  الرسمية وغير  بمؤسساته  العراق  دفعت  بالعمالة    إلىالتي  لتحل محل    الأجنبيةالاستعانة 

تتركها هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع،    إن التي يمكن    الآثارالعمالة المحلية، فضلا عن التعرف على اهم  

الدراسة   بالعمال    الأجانب العمال    أجور انخفاض    إن وتوصلت  استقدامهم،    الأجانب مقارنة  على    إن شجع 

 .  الأجنبية الاستعانة بالعمالة  إلى  أدىضعف مهارة العمالة المحلية 

 : الدراسةفرضية 

  الأجانب انين الدولية فيما يخص الوضع القانوني للعمال  ليس هناك رابط بين القوانين الداخلية للدول والقو

بنظر الاعتبار عند صياغة هذه    الشأنالعاملين في تلك الدول ولا يتم اخذ المعاهدات الدولية الخاصة بهذا  

 القوانين حتى في الدول الموقعة على تلك المعاهدات.  
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 : الدراسة أهداف

التشريعات من قبل الدولة تضمن حق العامل داخل الدولة التي  الهدف الرئيسي من الدراسة العمل على    إن

يعمل بها،والمحافظة هذه القوانين الداخلية والدولية فيما يخص حقوق العمال الاجانب،وتكون كفيلة لاعطاء  

كامل استحقاقهم، مع ايجاب حقوق العمال الاجانب وتنظم شوؤنهم في حالة التعرض الى اعتداء او قضية  

   ن العمل ومحل اقامته . من قبل مكا 

مما يستدعي التنسيق بين القوانين    ي، لدولوافي ازدياد على المستوى الداخلي    الأجنبية ظاهرة العمالة    ه إنبما  

التي ممكن العامل يقوم بانتهاك قانون الدولة التي يعمل بها او    والمواثيق الدولية، الداخلية والدولية المنظمة  

ن يطبق عليه قانةن الدولة التي بشتغل بها ومن هذه الدول التي طبقت قانون  قيامه بجريمة ما ،هنا يجب ا

 .  عمل الاجانب العراق

 : الدراسةمنهجية 

تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، ويعتبر هذا المنهج مظلة واسعة ومرنة قد تتضمن عددا من  

  إن ذ  إالفرعية مثل المسوح الاجتماعية ودراسات الحالات والتطورية والميدانية وغيرها.    والأساليب المناهج  

تحديد خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العلاقة بين متغيراتها    أساس المنهج الوصفي يقوم على  

تعرف على  ظاهرة معينة وال  أو مشكلة    أغوارذلك من جوانب تدور حول سبر    إلى واتجاهاتها وما    وأسبابها 

 حقيقتها في ارض الواقع.  

البحوث العلمية.    أنواعلان عملية الوصف والتحليل للظواهر تكاد تكون مسألة مشتركة وموجودة في كافة  

القائم ) المنهج الوصفي على تفسير الوضع    الموجودة ما هو كائن( وتحديد الظروف والعلاقات    أي ويعتمد 

الوص المنهج  يتعدى  المتغيرات. كما  الظاهرة  بين  بيانات وصفية حول  والربط    إلىفي مجرد جمع  التحليل 

 والتفسير لهذه البيانات وتصنيفها وقياسها واستخلاص النتائج منها.  

 : خطة الدراسة

الدراسة  إن الفصل  ت   هذه  يتكون  ثلاثة فصول،  من  العمال    الأولتكون  القانون    الأجانب بعنوان حقوق  في 

يتناول    الأولويتكون من مطلبين المطلب    الأجانب تحت عنوان العمال    الأولويتكون من مبحثين، المبحث  

الحق   العامل    أو تعريف  تعريف  يتناول  الثاني  والمطلب  القانون  في  القانونية    الأجنبيالحقوق  الناحية  من 

 والمطلب الثالث يتناول القوانين الداخلية والدولية.  
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العمال   هجرة  بعنوان  الثالث  المطلب  ويتك   الأجانب والمبحث  مطالب  ثلاث  من  مفهوم    الأولون  يتناول 

يتناول   الثاني  والمطلب  العمالة    أسباب الهجرة،  غير  الأجنبيةهجرة  الهجرة  في  يبحث  الثالث  والمطلب   ،

 بالبشر.    والإتجارالشرعية 

العمال   تحت عنوان حقوق  الثاني  المبحث    الأجانب الفصل  مباحث،  ثلاث  ويتكون من  الدولية  القوانين  في 

 يتناول مفهوم القانون الدولي والمطلب الثاني   الأولتكون من ثلاث مطالب، المبحث   ولالأ

 الالتزام بالقانون الدولي.   أساسيتناول تطور القانون الدولي، والمطلب الثالث يتناول 

المطلب   يتكون من مطلبين،  الثالث  يتناول   الأولوالمبحث  الثاني  والمطلب  الدولي  القانون    يتناول مصادر 

 العلاقة بين مختلف مصادر القانون الدولي.  

 في نصوص القانون الدولي.   الأجانب المبحث الثالث بعنوان حقوق العمال 

  الأول   الفصل الثالث بعنوان حقوق عمال الأجانب في القوانين العراقية، ويكون من ثلاث مباحث، المبحث 

عمال  حقوق  عراق    بعنوان  جمهورية  قوانين  في  واحد    دية الاتحاالأجانب  مطلب  من  ويتكون  )الفيدرالية( 

 في العراق.   الأجنبيةيتناول تاريخ العمالة 

والمبحث الثاني بعنوان العراق والاتفاقيات الدولية، والمبحث الثالث بعنوان حقوق عمال الأجانب في قوانين  

المطلب   ثلاث مطالب،  من  وتكون  الثا  الأولالعراق،  والمطلب  العراق،  التعريف  تاريخ  يتناول  يتناول  ني 

الثالث    الأجنبية العمالة   والمطلب  العراق،  العمال    والأخير في  ثم    الأجانب حقوق  ومن  العراق  قوانين  في 

 والتوصيات وقائمة المصادر.    والاستنتاجات الخاتمة  
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 الفصل الأول 

 :حقوق العمال الأجانب في القانون

 مدخل: 

اب الطم  ثلاثة   ن م   ونيتك و   الأجانب   للعماا  وان بعن   الأول  ث لمبحا  ن مبحثي   ن م   ل لفصا  ذاه  ون يتك    ب ل طلم: 

  ، نية ولقان ا  لناحيةا  ن م  الأجنبي   للعاما  فير تع  وان بعن   لثاني ا  ب لطلماو  ون، لقان ا  في قلحا  فير تع  وان بعن  الأول

  ون يتك و   الأجانب   ل لعماا  رة هج  وانبعن  لثانيا  ث لمبحاو  . ليةدولاو  خلية دالا  ن ني والق ا  وان بعن  ث لثالا  ب لطلماو

  ، الأجنبية  لعمالة ا  رة هج  أسباب   وان بعن  لثاني ا  ب لطلماو   رة، لهجا  وم مفه   وان بعن  الأول  ب لطلم: اب الطم  ثلاثة 

 (1). ربالبش الإتجار و  عية ر لشا رغي رةلهج ا وان بعن   ث لثالا ب لطلماو

 حقوق العمال الأجانب:: 1-1

 :تعريف الحق في القانون  :1-1-1

  ر كذ يلا    ث بحي(  معا   لبشك  لية دولاو  خليةدالا  ن ني والقا  هنا  ونبالقان  د نقص)و  ن اطبرامت  نما ومفه   ق لحوا  ون لقانا

  إن   كما،  نتيجتهو  ونلقان ا   رةثم  وه   ق لحا  نبأ  وللقا  نفيمك.  ر لآخا  وملمفه ا  نهذ لا  إلى  دريتباو  إلا  هماد حا

 .  وق حق نم  عنه   م ينج بما   بيقهط ت  نحي   عمليا ل يتمث ون لقانا

  م عليه   رض يفو   لاجتماعية ا   معلاقاته  في  ص لأشخاا   على  قبطت   لتيا  د عوالقا   عةو مجم  رةعبا  ونلقان او

 .  (2) لمجتمعا في  ما ظلنا قتحقي  بغية  مكهو سل في  عاتها رامو  مهاراحتا

فكلمة )الحق( بحسب ما ورد في القرآن الكريم تعني باللغة العربية المعاني الآتية الثابتة ، الصدق، الوجود،  

 .  (3) النصيب، والحظ

 . (4) لى وقيل من صفاته، وفي التنزيل )ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق(أسماء الله تعاكما أن الحق من 

 
 

 .6، ص2004-2003هشام القاسم، المدخل إلى علم القانون، جامعة دمشق،  (1)

  163المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية ، المركز العربي للثقافة والعلوم، بيروت، ص (2)

  262ص -255،ص 1994،  3أنظر أبي الفضل ابن منظور: لسان العرب، المجلد الرابع، دار الصادر، بيروت، ط  (3)   

 65، ص2005داد، صلاح حسن مطرود الربيعي: مبادئ وقواعد عامة في حقوق الإنسان وحرياته، بغ )4(
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ولفظ الحق يختلف المراد منه على سبيل التعيين في القرآن الكريم باختلاف المقام الذي وردت فيه الآيات  

للواقع، كما   والمطابقة  الثبوت  العام لا يخلو من معنى  المعان أ ومعناه  الحق في بعض  ي هو الله لأنه هو  ن 

 .  (5) الموجود الثابت لذاته

ك الفقهاءلقد  مثار خلاف  الحق  تعريف  الفقهاء  ،ان  باختلاف وجهات نظر  التي  وذلك  النظريات  أهم  فمن   ،

تلك  ق بوجود هذه النظرية يعرف بأنه ) : فالحلنظرية الشخصية )نظرية الإرادة(تولت التعريف بالحق هي: ا 

الإرادي  السلطة  أو  فالحق هو سلطة  القدرة  نطاق معلوم،  في  الأشخاص  القانون لشخص من  يخولها  التي  ة 

تحقيق   على  يساعد  ما  بكل  يقوم  أن  في  الفرد  إرادة  هو  والحق  وحمايتها،  منحها  القانون  يتولى  للإرادة 

 الأهداف التي يكفلها النظام القانوني. 

 . ة يحميها القانون( )مصلح أما النظرية الموضوعية )نظرية المصلحة( فيعرف الحق بأنه 

والمصالح   الحق  جوهر  هي  إذاً  مادية أفالمصلحة  كانت  سواء  نوعها  كان  فحق    ياً  حقوق،  هي  معنوية  أو 

، وحق الرأي والشرف وهي حقوق معنوية تستوي مع حق الملكية الذي هو حق مادي يمكن تقويمه  الحياة

 .  (6) بالمعنى الصحيح نها جميعاً مصالح مشروعة يحميها القانون أي حقوق أبالنقود في 

( الحق حسب الاتجاه الشخصي بأنه تلك القدرة أو السلطة الإرادية التي يخولها القانون  وعرفه )حسن كيرة

والاتجاه    . القانون  يحميها  بأنه مصلحة  الموضوعي،  الاتجاه  أما  معلوم.  نطاق  في  الأشخاص  لشخص من 

د  على  الإرادة  دور  بتغليب  الحق  عرف  المختلط  الإدارية  الثالث  القدرة  بأنه  الحق  فيعرف  المصلحة  ور 

دور   يغلب  الآخر  والبعض  القانون.  يحميها  مصلحة  تحقيق  سبيل  في  الأشخاص  من  لشخص  المعطاة 

المصلحة على دور الإرادة فيعرف الحق بأنه المصلحة التي يحميها القانون وتقوم على تحقيقها والدفاع عنها  

 .  (7) قدرة إرادية معينة

بأنه رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصاً من الأشخاص على    )فاروق السامرائي وآخرون( وعرفه  

سبيل الانفراد التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر ، وعرفه البعض الآخر بأنه قدرة أو  

 . (8)سلطة إدارية يخولها القانون شخصاً معيناً يرسم حدودها 

 
 

 165، ص11، ص2007، 1. انظر أيضاً المعهد العراقي: بحوث في حقوق الإنسان ، منشورات المعهد العراقي، ط65المصدر نفسه، ص )5(

 223ص – 221، شركة العاتك لصناعة الكتب القاهرة، ص1عبد الباقي البكري، المدرس زهير البشير: المدخل لدراسة القانون، ط (6)

 123ص -121، ص2005نظرية الحق، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  -الصراف, جورج حزبون: المدخل إلى علم القانون نظرية القانون (  عباس7)

 .79، ص 2002، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1فاروق السامرائي وفاتح سميح وآخرون: حقوق الإنسان في الفكر العربي، ط (8)
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ن الحرية مفهوم ملازم للحق ولا يمكن فهمها من دونه لأن الحرية  أد.ماجد راغب الحلو( حيث قال  وعرفه )

تعني وجود حق مسبق، وبمعنى آخر ان مفهوم الحق أشمل من مفهوم الحرية ، فالحرية هي جزء ونوع من  

 .  (9) الحقوق يمكن التفاوض بها شأنها شأن حقوق الإنسان الأخرى

الصراف، جورج حزبون( بأنه )اختصاص يقره القانون( لأن القانون بإقراره الحق  والحق حسب )د.عباس  

موا في  أو  به  المساس  ضد  به  يحميه  ما  الحماية  وسائل  من  ينشئ  من  فإنه  صاحبه  على  ينكره  من  جهة 

 .(10) الناس

  م تمنحه   ما و  ص للأشخا  د ع والق ا  هذ ه  ه رتق  بما  وإنما  نفسها  نية و لقانا  د عوا بالق  إذن  ل يتمث  لا   لمعنىا  ذابه  قفالح

 .  (11)زات ميو ت مكناو ت اط سل نم

  تمنح   لتيا  دةلقاعواور،  لمأجا  ر لعقاا  سكنى   في  ر للمستأج  ق لحا  تمنح  لتي ا  نية ولقان ا  دة لقاعا  للمثاا  لسبي  فعلى

  ينشأ   ما   أما ون،  لقان ا  قاطن   في   ل خد ت  د عوالق ا  هذ فه،  لخ ... اري لمشتا  نم   لمبيع ا  ن ثم  ءستيفاا  في   للبائع   قلحا

  ون لقانا  بها   رف يعت  قاوحق  رتعتب  فإنما  لبائعا  أو  رلمستأجا  بها  يتمتع  زات ميو  ت ا طسل  نم   د عوالق ا  هذ ه  ن ع

 .  إياها  م يمنحهو  ص لأشخاا  ءلاؤله

 العلاقة بين القانون والحق:: 1-1-1-1

اذا    إلا  ق لحا  ينشأ  فلا،  ثيقاو  تصالا وا  تاما  ا طبرا ت  كهنا  إن   لنا   نيتبي   ق لحوا  ون لقانا  ن م   لك  ف يرتع  لخلا  نم

 .  ونلقان ا د عواق ن م  دةقاع به  ت فرعتوا  أقرته

  رة بعباو   .نقضائها وا   كتسابها ا  كيفية و  ها دام  ن بياو   وقلحق ا  د يد تح  إلى   أساسية  ورةبص   دف يه  ون لقانا  إن   كما

  عنه مينج   بيقه بما طت ن حي عمليا  ليتمث ون لقان ا  إن  كما، نتيجتهو   ون لقانا  رة ثم  و ه   ق لحا  ن بأ   ول لق ا  نيمك  أخرى

 .  (12) وقحق نم

  مصلحة   فيها  ونتك   لتي ا  روطلشوا ظروفلا  ه د يد بتح  لاجتماعيا   وازنلتا  ق لتحقي  سبيلا  ون ليك   ون لقان ا  د جو  د لق

  ن م   تمكنه  لتي ا  درةلقا  أو   ةطلسلا  بالتالي   لمنحه و  ن يرلآخا  راد لأفا   نم   هرغي  مصالح  ن م  عاية ربال  أولى  رد لفا

 .  عليها   ني رلآخا ديتعدون  ولتح و  عة رو لمشا مصلحته  قتحقي

 
 

 815، ص 2000: النظم السياسية والقانون الدستوري ، الإسكندرية ماجد راغب الحلو (9)

 123ص-121،ص2005نظرية الحق، دار الثقافة للنشر  والتوزيع، -عباس الصراف ، جورج حزبون: المدخل إلى علم القانون نظرية القانون  (10)

 .6المصدر نفسه، ص (11)

 .14، ص1983-1982محمد محمود عبدالله، المدخل إلى العلوم القانونية أو النظرية العامة للقانون، جامعة دمشق،  (12)
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  عة رومش  لمصلحة   تحقيقا   ص لأشخاا   نم   ص لشخ  ونلقان ا  يمنحها  لتيا  درةلقا  أو   ةطلسلا  ه ذ ه  و ه   :قلحوا

 .  ور بالمأج ع لانتفاا في  قح  ب صاح وه  ر فالمستأج. (13) يحميهاو  بها   له رف يعت

  تخضع   عاما  داقي  ك هنال  نفإ وق،  لحقا  ن م   قح  ل لك  بالنسبة  ونلقان ا  سمها ري  لتيا  ود لقي وا  دود لحا  إلى   بالإضافة

 .  مهراحتوا عاته رام أصحابها  على  ب جو يت و  جميعها  وق لحقا هذ ه له

  ون يك   إن   ب يج  نماوإ ،  ليةؤو لمس ا  عنه  لتنتفي   مةوسرلما  هدود ح  ن ضم  حقه   ص لشخا  ليستعم  إن  إذن  يكفي   فلا

  أو   منه   وز تجادون    كلذ   ن كا   و لو  حقه   لستعماا  في   ص لشخا  ف تعس  و ل  أما   ، عارو مش  نفسه   ل لاستعماا  ذاه

  ن لأ   رللغي  عنه  متنج   لتيا  رارلأضا  نع   ليتهؤولمس  سببا   ونيك  ذاه  تعسفه  نفإق،  لحا  ذاه  دود ح  ن ع  روجخ

  د قي  وه و  جميعا  وقلحقا   له  تخضع  ذيلا  ملعاا  د لقيا  نع  جارو خو  أطلخا  نم  وعن  ريعتب  فلتعسا  رد مج

 .  (14) روعلمشا ل لاستعماا

 أقسام الحق في القانون:: 1-1-1-2

 :  (15) إلى ون لقانا في  قلحا م ينقس 

 .  ص لخا ا ون لقان ا د عواق  مله  هاررتق   لتيا ت اطلسلا هي   لخاصةا  وقلحق : والخاصة ا وق لحقا .1

.  راد لأفا  أو   لةدولل  م لعا ا  ون لقان ا  د عوا ق  ها ررتق   لتي ا  ت اطلسلا  هي   لعامة ا  وق فالحق :  لعامة ا  وق لحقا .2

  لسياسية ا  وق لحقا  مس ا  عليهما  ق لطي  وق لحقا  نم   نهاما   نعا ون   لعامةا  وقلحق ا  رةمز  في   لخد يو

 .  لشخصية ا وقحق و

  م حك  في  م لإسها ا  ن م   لتمكنه  لة دولا  في  وا عض   ه رباعتبا  ص للشخ  تمنح  لتي ا  وق لحقا  فهي   لسياسيةا  وقلحق ا  أما

 .  (16)  لعامةا ف ائوظ لا ليوت  قح  أو مثلا شحرلتوا ب لانتخا ا ق كح ته وإدار هد بلا

  في   رد لفا  لحماية   يةرورض  ر تعتبو   لإنسانية ا  بالشخصية   لتتص  وق حق   ن ع  رة عبا  فهي  لشخصية ا  وق حق  وأما

 .  (17) يةرلحوا  ةلحياا في نلإنسا ا ق كح كلوذ   يمةرك  رةح ورة بص  ش لعيا ن م  تمكينهو  ه ود جو  ت ماومقو تهذا

 
 
 .11علي حسين نجيدة، المدخل لدراسة القانون، نظرية الحق، القاهرة،  مصر: دار الفكر العربي، ص (13)

 .136الحق في القانون المدني، القاهرة، مصر: مطبعة دار التأليف، صأحمد سلامة، محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، نظرية، ( 14)

 .37علي حسين نجيدة، مرجع سبق ذكره، ص( 15)

 .37المرجع السابق نفسه، ص( 16)

 .125-124عباس الصراف، وحزبون جورج، المدخل إلى علم القانون، عمان، الأردن: مكتبة دار الثقافة، ص( 17)
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  رد لمج  نللإنسا   منحها  رض تف  نفسها   بيعة ط لا  إن   ر باعتبا  ن لإنساا   وقحق   مس ا  أيضا  وق لحقا  هذ ه  على   ق لطيو

ً  نه وك  .  إنسانا

 : العامل الأجنبي من الناحية القانونيةتعريف :  1-1-2

فكل من   الأساس  هذا  بجنسيتها، وعلى  التمتع  بتحديد شروط  ذلك  و  ماهية وطنييها،  بتحديد  تقوم  دولة  كل 

يتوافر على تلك الشروط يعد وطنياً، و بمفهوم المخالفة، فكل من لا تتوافر فيه شروط التمتع بجنسية الدولة  

 يعد غير وطني، أي أجنبي. 

بمقتضى تشريعاتها    ر القانون الدولي الخاص، مبدأ حرية الدولة في تعيين و تحديد رعاياهاهذا السياق أقفي  

على  (  1930)ل من اتفاقية لاهاي لعام   الأوالداخلية التي تصنعها لتحقيق هذه الغاية، فقد نص في الفصل  

 ". . "لكل دولة الحق في تحديد رعاياها بتشريعها الداخلي.. : أنّه

تإ المعيار  ن  الحالي  الوقت  السابق ليس مثار جدل، ذلك أن الجنسية تمثل في  بالمعنى  حديد مفهوم الأجنبي 

فكيفي لمعرفة الأجنبي في أيّ دولة أن نرجع إلى تشريعها الذي    ،(18) يد للتمييز بين الوطني و الأجنبيالوح

الأجنبي تحديد  يمكن  الوطني، حتى  تقاب  ،(19) يحدد  سلبية  تتفالأجنبية صفة  أن  فيكفي  الوطنية،  حدد  ل صفة 

 .(20)ى يمكن أن تتحّدد تلكهذه، حت 

هو   من  بتحديد  تعني  أن  دون  الوطني  هو  من  بيان  عادة  الدول  مختلف  في  الجنسية  تشريعات  تكتفي  لذا 

 .  كل من لا يعمل جنسية جمهورية العراقفالأجنبي  ،(21)  الأجنبي 

 ( العرلااقي رقم  للعمل  قانون  لسنة  37اما  بانه: كل شخص طبيعي لا    ٢٠١٥(  الأجنبي  العامل  فقد عرف 

  يحمل الجنسية العراقية يعمل او يرغب بالعمل في العراق لصفة عامل بخلاف عمل لايكون لحسابه الخاص 

( نظم هذا القانون عمل الأجانب في فصل كامل وهو الفصل الخامس المتعلق بتنظيم  ٣٠وفي المادة )  ،(22)

 
 
 .329، ص م1968ز في الجنسية ومركز الأجانب، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، شمس الدين الوكيل، الموج ( 18)

 .19، ص م1998مصر، إبراهيم أحمد إبراهيم، القانون الدولي الخاص، مركز الأجانب، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 19)

 .184، ص  1954انب وتنازع القوانين، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة المصرية، مصر، أحمد مسلم، القانون الدولي الخاص في الجنسية ومركز الأج ( 20)

 .222، ص 1984فؤاد عبد المنعم رياض، الموجز في الجنسية و مركز الأجانب، دار النهضة العربية، مصر، ( 21)

 .958، ص64، العدد 1966يو سنة يول 29الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادرة بتاريخ ( 22)
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ً "  ( 3)صه في المادة  بن   ،(23)   عمل الاجانب  رية، أو  ائزل فرد يحمل الجنسية غير الجنسية الج، ك يعتبر أجنبيا

 ئرية.  ا زل من لا يحمل الجنسية الجائر هو كزالذي لا يحمل أيّة جنسية". ومؤدى ذلك، أن الأجنبي في الج

ً   حظة أنّ صفة الأجنبية هي مع الملا قف  أم لا، يتو  صفة نسبية من حيث المكان، ذلك أن كون الشخص أجنبيا

التي ترغب في م الدولة  فالتونسي يعتبر أجنبياً على  للجز  عرفة ذلك،  نه لا يعتبر كذلك في  ئر، ولكابالنسبة 

ً تونس. كما أن صفة الأجنبية هي صفة نسبية من حيث ا قف من  أم لا، يتو  لزمان، ذلك أن كون الفرد أجنبيا

ئري في وقت ما قد لا  ابالنسبة لها، فالجز ونه أجنبياً ث فيه الدولة عن مدى كجانب آخر على الوقت الذي تبح

ً ايبقى وطنيا إذا ما فقد جنسيته الجز في   خص أجنبياً على العكس من ذلك، فقد يكون الشو. ئرية، فيصبح أجنبيا

معي للجزثن،  وقت  بالنسبة  الأجنبية  بذلك صفته  فيعقد  في وقت لاحق،  الجزائرية  الجنسية  يكتسب  و  ام  ئر، 

 ً  .  يصير وطنيا

ن تحديد الصفة الوطنية أو الأجنبية للشخص في مجال مركز الأجانب، يجب أن يتم بالنظر إلى  إعلى هذا، ف

 .(24) م ماازعه بحق من الحقوق أو تحّمله بالتجنسيته في اللحظة التي يثور فيها التساؤل حول تمتّ 

القانون  تع في  بالأجنبي  المقصود  لبيان  المصري  المشرع  و  1960لسنة    89رض  دخول  شأن  إقامة  في 

ً   الخروج منها، اضي الجمهورية العربية المتحدة والأجنبي بأر   فنص في مادته الأولى على أن : "يعتبر أجنبيا

   . "جنسية الجمهورية العربية المتحدةع بذا القانون، كل من لا يتمت في حكم ه

  حيث  1954لسنة   6الأردنية رقم ل من قانون الجنسية  ردني لتحديد الأجنبي في إطار كن المشرع الأبينما س 

و أردني"،  غير  "الأجنبي هو كل شخص  أنّ  الثالثة على  المادة  في  و شؤون  نص  الإقامة  قانون  في  كذلك 

بالجنسية  ،  1973لسنة    24الأجانب رقم   يتمتع  بالأجنبي كل من لا  أنه "يقصد  الثانية  حيث نص في مادته 

 الأردنية".  

العرع المشرع  قا ارف  إقامة الأجانب  قي الأجنبي في  المادة    1978لسنة    118نون  الخامسة من  الفقرة  في 

 ع بالجنسية العراقية". يتمت  ل من لا لى منه، على أنّ الأجنبي هو "كالأو

  ن يمك   لتيا  لعامةا  دةلقاعوا  الأساس   ه رباعتبا  دللمعا  1987  لسنة (  71)   مقر  قيرالع ا  للعما  ونقان   إن  ظ يلاحو

ط،  فق (  للعام)ا  لحطلمص  شاملاو  عاما  يفهر تع  ءجا  إنماو  يالعامل الأجنب  فيرتع  على   ص ين  مل ،  إليها  ونكرلا

 
 
 .4، ص 36، العدد 2008يوليو سنة  02الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادرة بتاريخ ( 23)

(24) Emile Tyan, Précis de Droit International Privé, Editions Librairies Antoine, Beyrouth, LIBAN 1966, P 563. 
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  ء لقا  عملا   ؤدي ي  ن م  ل ك  ون لقان ا  ذاه  لأغراض   لبالعام  د يقص)   نه ا   إلى  ر تشي  ون لقانا  ذا ه  ن م   ثانيا / 1/    دةفالما

  ون يك و  رجا   ءلقا  عملا  ؤديي   ن م   لك  به   د يقص  ذيلا  للعما  ب صاح  جيه وت و   لإدارة  عمله   في   تابعا   ون يك و   رجا

  أو   عاملا  دم يستخ  ويمعن  أو   بيعيط   ص شخ  ل ك  به  د يقص  ذيلا  ل لعما  ب صاح  جيهو تو   لإدارة   عمله   في   تابعا

  لح طلمص  قيقا د   دا يد تح  دد يح  م ل  أعلاه   في   إليه   رلمشاا  قيرالعا  للعما  ون قان   ن كااذا    نه ا   د بي.  (25) رجأ  ء لقا  ركثا

  لسنة  18 م قر راقلعا في  للعما الأجانب  سة رمما ت تعليما  إن أخرى ناحية ن م ظيلاح  نه ا إلا ، الأجنبي للعاما

  ت لتعليماا  هذ ه  نم (  3)  دةفالما،  الأجنبي  للعاما  فيرتع   في  كللش  لمجا  أي  ليقب  لا   لبشكو  ددت ح  د ق  1987

  ب غر يو  بيةرلعا  الأقطار   د حا  جنسية   أو   قية رالعا  لجنسية ا  ليحم  لا   ص شخ  لك:  الأجنبي  /)أولا :  نها   إلى  ر تشي

 .  (26) ني(ولتعا او  طلمختلاو  ص لخاا ع اط لقا في لعام  بصفة اق  رلعا في  لبالعم

  لا   ن م   ل ك  و ه   لأجنبي ا  إن   عرف الأجنبي في المادة الأولى   ٢٠١٧  لسنة   ( ٧٦)  م ق ر  ب لأجانا   إقامة   ون قان  أما

  . لجنسيةا  و ه  الأجنبي   للعاما  ن ع  ني وط لا  للعاما  ز لتميي  الأساس   ذاه  على   رفالمعيا.  قية رالعا  بالجنسية  يتمتع 

  الأجنبي   لللعام  ددامح  يفارتع  دللمعا  2006  لسنة  31  مقر  قيرالعا  ر لاستثماا  ون قان   في   رعلمشا  ط يع  ملو

  ذا ه  في   ل لعاما  ذاه  دامستخا  إمكانية   إلى   رمباش  ر غي  لبشك  أشار   إنماو  ريلاستثماا  روع لمشا  في  ل يعم  ذيلا

  ر للمستثم  ون لقان ا  ذا ه  ن يضم: ) على  ص تن  إنها   ون لقان ا   ذاه ن م   36 / دةلماا  إن   د نج ق لسياا  ذاه في وروع،  لمشا

  دام ستخا  إمكانية   دمع  حالة  في  نقيي رالعا  ر غي  نم   نعاملي   دامستخوا  فيوظت  رللمستثم   قيح:  أولا :  يأتي   ما

 .  (27)  ( لهيئةا هادر تص  طب واض  قفو  لمهمةا س بنف  م لقياا على  در قاو مةزللا ا ت هلاؤ لما كيمل  قيراع

  في   الأجنبي   ل للعام  قيقاد   نيا و قان   معنى   إعطاء  ل سبي  في   ق يطرلا  و ه   لعامة ا  د عوا لق ا  أحكام  إلى   وع ج رلا  إن

 .  أعلاهورد   كما و ر لاستثماا  ونقان

  لح طمص  إلى   نية ولقان ا  واد لماو  وص لنص ا  في   أشاروا  د ق  بية رلعا  دان لبلا  ن ني واق   نم   رلكثيا  إن   لحقيقة ا  في

 : لمث الأجنبي  للعاما

  ون لقان : اب جوبم   دلمع  1962 وز تم 10 في   درصا  منه  روج لخوا فيه   والإقامة  نلبنا   إلى  ول خد لا  م ي ظتن  ون قان

 : منه ( 1) دة لماا في ء جاو  2000/ 2/ 14  يخ ر تا  173  مقر

 
 
 موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية.( 25)

 law.org/ar/node/260-lg-http://www.iraq موقع المكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي ( 26)

 .11م، ص2001الة الوافدة على الأمن الجنائي، الرياض، نايف بن مطلق الدعيج، أثر العم( 27)

http://www.iraq-lg-law.org/ar/node/260
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 .  (28)  للبنانيةا لتابعية ا رغي ن م  حقيقي  ص شخ ل كون، لقانا ذابه ود لمقص ا بالمعنى ، أجنبيا د يع

  لمعنى ا  س بنف  أخرين   ن لحيط مص  إلى   الإشارة   م ت   د ق  دان لبلا  كتل  ن نيواق   واد م و  وص نص  ن م  د يد لعا  في   ن لكو

  لح طمص   ب جن  إلى   جنبا   لهما   ف ير تع  إعطاء   ب يج  لتياو  (رة لمهاجا  لعمالة ( و)ادةف والا  لعمالة )الح  طمص   هما و

)االأجنبي  للعام)ا   إدارته   ت تحو   ل لعما  ب صاح  لمصلحة   ون يعمل   ن يذ ل ا  الأشخاص   م ه (  دةفوالا  لعمالة (. 

 .  راج ل مقاب هظرن  ن ع  ن يد بعي  واكان وان   إشرافهو

  رف تع. وبيةر ع  ر غي  أو  بية رع  دان بل  ن م   ن مي د لقاا  واءس   للعما  رض لغ  د لبلا  إلى  لقامة ا  لعاملة ا  الأيدي   م ه   أو

  ن م   ولخد   رة بتأشي  أي  اميةظن  ورة بص  راقلعا  واخلد   ني ذ لا  الأجانب   الأفراد   مبأنه   إجرائيا   دةفوالا  لعمالةا

  يةولجا  د لبلا  ذ مناف  رعب  ك لذ و  للعما  رض لغ  امية ظن   رغي  يقة طر ب  أو   رجلخاا  في   راقلعا  ممثلات   دىحا

 .  يةر لبحاو  يةرلباو

و)ادةفوا لا  لعمالة )ا  ت لحاطمص  ني رد لأا   لإعلامي وا  سمير لا  ب اطلخا  في   دم يستخو (  ني د فوالا  ل لعما( 

(  وإناثا   وراك)ذ   ص لأشخاا   ح لاطلاصا  ذاه  ليشم( وني رلمهاجا  للعما)ا  على  لالةد لل(  ننييرد لأا   رغي  للعماو)ا

  ز تميي  كهناو   كلذ   د بع  أو  لمملكة ا  م لهوخد   ل قب  ل عم  د بعق  طوا تبار  واء س  للعما  د بقص  لمملكةا  ون خلد ي  نيذ لا

 : إن ث حي ( رةلمهاجا لعمالة )او  نبي 

ددة،  مح  دةلم  للعما  رض لغ   الأخرى  دانبل  إلى  ونهب ذ ي  ن يذ لا  الأشخاص   مه(  دةلمتعاقا  قتةؤلما  دةفوالا  لعمالة)ا

 .  ما  د بل في  ئمادا  راراستقا رون يستقو  أخرى  دان بل ن م ون مد يق  ني ذ لا مه  رة لمهاجا لعمالةا إن  ن حي  في

(  1990)  لسنة أسرهم أفراد و ن ير لمهاجا للعماا جميع   وقحق   بحماية  لخاصةا دةلمتحا ملأم ا تفاقية ا ت فرع د قو

 .  عاياها ر  ن م س لي لة دو في  رجا ل مقاب ا طنشا  زاولي رحب  ما أو زاولسي ذيلا ص لشخ : ابأنه  رلمهاجا للعاما

يتبي التعاريف،  ات من هذه  التشريعات  أنّ تعريف الأجنبي يكون من ون أن مختلف  ل خللً تمييزه  فقت على 

الوطني، من خلا تتحعلى  التي  الوطنية  الصفة  الد   بالانتماءقق  ل كسب  الجنسية،  ولإلى  نظام  ة عن طريق 

و   فالجنسية  دولة قواعدها،  قانونية وسياسية، تضع كل  الصف تبعية  بموجبها  الفرد  الوطنية في هذه  يكتسب  ة 

 
 
 .9محمد محسن حويد العويتبي، دور العمالة في الترويج للمخدرات، الرياض، ص( 28)
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بح من الوطنيين فيها، وبذلك يتميز عن الأجانب  ع الفرد بجنسية دولة معينة، أن يص الدولة، ويترتب على تمت 

 ً  ( 29).عنها، فمن لا يتمتع بجنسية الدولة يعد أجنبيا

 :ية )الداخلية( والدوليةالقوانين المحل :1-1-3

  إن   للشكا  ث حي  ن فم.  وعض ولموا  للشكا  في   بعضهما  نع   ليةدولاو  خلية دالا  نني وا لقا  ن م   كلا  د عوا ق  ل تستق

  ن م   بسلسلة  ولتتح   م ل  ما  خليدالا  ونلقانا  رة ئدا  في  الإلزام   ف صو  ب تكتس  إن  نلا يمك   ليدولا  ون لقانا  د عواق

  ون قان   ضعوب   خلية دالا  حياتها   ستها رمما  د عن  لة دولا  على  وع ضولم ا  ث حي  ن م ،  خليدا  ون قان   إلى   الإجراءات 

 .  فية رلعا د عوا لقا أو  ت لاتفاقااأو  لية دولا دات لمعاها لخلا ن م به   ت مزلتا ن ل ق سب ما عيرات  إن ما خليدا

تخت تكو   خلي دا  ون قان   إلى   ه د عواق   ت لوتح اذا    إلا   لي دولا  ون لقان ا  ق بيط بت  نية وطل ا  م لمحاكا  ص لا    ك هنا  ن لا 

يعد   كلذ   إلا  الأخر  ن ع   هماد حا  قبيطت  لمجاو  ق ا طن  فلاختلا  ظربالن  بينهما  رض تعا  أو  زع تنا  علاقة   م لا 

 .  بينهما ل لاستقباوا  الإحالة  علاقة

  ون لقان ا  أشخاص   بينما   الأفراد   مه   خلي دالا  ونلقان ا  فأشخاص   ن ني و لقانا  كلا   في   ننيي و لقانا  الأشخاص   فيختلو

 .  لي دولا ون لقان ا أشخاص  نم  م هر غيو  لية دولا ت ماظلمنوا دول لا مه  ليدولا

  لي دولا  ونلقانا  بينما   الأفراد   ت علاقا  ظمين  خليدالا  ونفالقان  ن نيولقان ا  كلا  فيختل  م ي ظ لتنا  ضيع وام   نفا  كلذ كو

 ( 30).م لسلوا رب لحا في لية دولا ت ماظلمناو  دولكال أشخاصه  ت علاقا  ظمين

 : نقسمي  إلى لي دولا ونلقانا م ينقسو

  ن م و  رب لحاو  ملسلا  في  ليةدولا  ت ماظلمن او  دولكال  أشخاصه   ت علاقا  م يظ بتن  وم يق و م،  لعاا  ليدولا  ونلقانا

  لي دولا  ونلقان . االأخرى  لية دولا  ت ماظلمناو  فجني  دةمعاهودة،  لمتحا  ملأم ا  مةظمن   ن نيواق :  كلذ   على   لأمثلة ا

ا  راد لأفا   نبي   ت لعلاقاا  ظم ين  ذيلا  ون لقان ا  وه ص،  لخاا   في   مأنينة طلا  مله   ن مؤي   ل بشك  لأجنبي ا   رلعنصذات 

  على   لةدولا  دةسيا  دامب  رام حتا  على   ليعمو   ليدولا   لمجتمعا  د صعي  على  نة ولمتك ا  م ه طبرواو  م معاملاته

 .  إقليمها

 
 

 http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=34138iموقع كلية القانون جامعة بابل،  (29)
 . 6م، ص1320، بيروت، د.ن، 3سامي بديع منصور، أسامة العجوز، القانون الدولي الخاص، ط (30)

 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=34138i
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  لقضائي ا  ص لاختصااو  نني والق ا  زع تنا( و الأجانب   زك رم) وطنلموا،  لجنسيةا  لمث ت،  عاو ضوم   دةع  ل يشمو

 .  ( 31) ليدولا

  ن م  بسلسلة   ولتتح   مل  ما  خلية دالا  نني وا لقا  رةئدا  في  مةزمل  ونتك   لا  ليةدولا  نني والق ا  إن  سابقا  نارشا  كما   نلكو

  ط نسل  إن   ب يج  هناو   ،بينهما  د تضا  أو (  زعتنا)  علاقة  بينهما   ونيك   لا   إن و  ،خليدا  ون قان  إلى  الإجراءات 

 .  خليةدالاو  ليةدولا نني والقا ن بي (  زعلتنا)ا لح طمص على  وءلضا

  ن م  ر كثاأو  ربعنص  تنتمي  نية و قان   علاقة   بمناسبة   ركثا أو  نلتي دو  ون قان   ف ختلاوا  م حزات  بانه  زعلتناا  رفيع

  ن ني وا لقا  ن بي   يعيرلتشا  ص لاختصا ا   وزعيت  إن   أما  إلى   زع لتناا  ينتهي  و نح  علىو   دوللا  هذ به  ها رعناص

 .  ( 32)  زعلتناا بشأنها  رلمثا ا لعلاقةا بيعة ط ب بحس بأحدها   رينحص  أو عةز لمتناا

  منتفية   واة لمساا  هذ ه  إن  إلا،  دةلسياا  ث حي  ن م  لمختلفة ا  نني وا لقا  ن بي  واة لمساا  رض يفت  زع لتناا  إن   ن م   مغ ربال

 .  ( 33) نيوطلا ون للقان  نيوط لا الإقليم  في دةلسياا ونتك  إن  الأصل و

  في   الأجنبي   ونلقان ا  ق بيط ت  رورةبض  لاقتناعه   ني وطلا  رع لمشا  كلذ ب  رماذا ا  إلا  الأجنبي   ون لقانا  ق بطلا ي و

  ر عش  لسابعا  رنلقا  في  ن يي د لنولها  ب لكتاا  ض بع  رأى  دات لسياا  زعتنا  رةفك  د لاستبعا،  نيةو لقانا  لعلاقةا  محك

 (.  نني وا لقا قتساب ) ح لاطباص ن نيوالق ا زعتنا  تسمية  نع   لاستعاضةا

  رة فك  أبعاد   نلاحي طلاصا  ني ذ ه  نم   أريد   د قو  (،ننيوالقا   رختيا)ا  و ه  رآخ  لاحاطصا  الإنكليز   ب لكتاا  دم ستخوا

 .  (34) )رلانتشاا شائع  نني والق ا زعتنا)  حلا طصا بقىو  ر، لانتشاا لهما  ب يكت م لو  زع،لتنااو ر لتناحا

  رع لمشا  عليه   ق لاط  ما   أو (  طقلمنا ا  ث حي  ن م   نني والقا  زع تنا)   تسمية   لية ول ا  نني وا لقا  زع لتناا  على   ق لطيو

 (.  ونللقان  لمكانيا ق بيطلت)ا  الأردني

  م قر  ني د لما  ون لقان ا  ن م(  30)   دةلماا  في   ك لوذ   ن ني والق ا  زع تنا  لح طمص  لستعماا  قيرالعا  رع لمشا  ل فض  د قو

  لسابقة ا  ن نيوالق ا  زع تنا  أحوال  ن م   ص خا  ص ن  بشأنه   رد ي  م ل  ما   ل ك  في  يتبع)  على   ت نص  لتيوا  1951لسنة 40

ً و شي الأكثر  ص لخا ا لي دولا ونلقان ا دئ مبا  .  ( 35) (عا

 
 

 مصدر نفسه  (31)
 16م، ص 1994حامد زكي، القانون الدولي الخاص المصري، القاهرة،  (32)

 .14حسن الهداوي، مصدر سابق، ص  (33)

 .14فؤاد عبدالمنعم رياض، مبادئ القانون الدولي الخاص في القانون اللبناني والمصري، القاهرة، ص  (34)
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  د حا  إلى  جنبي ا   ربعنص  بة ولمش ا  لعلاقةا  إسناد   في  رتنحص   ن لمكا ا  ث حي  نم   نني والقا  زع تنا  يفةوظ   إن   ث حيو

 (.  الإسناد  د عواق ) د عوا لقا هذ ه  على ق لطي ذال لحكمها  عةزلمتناا ن ني والقا

  طرح ت  وى ع د لا  وعضوم  نيةولقان ا  لعلاقةا  ت كاناذا    ما   حالة  في   إلا  ضح والا  بشكله  نني والقا  زع تنا  رز لا يبو

  ن ني و لقانا  ن م   أي   إشكالية   ك هنا  ظل ت  نه ا  إلا   عليها   ص لمخت ا  ون لقان ا  ق بيط ت  ق يطر  ن ع  فيها   ت للب  م لمحاكا  أمام 

  .(36) إنسانية ر كثا أو  نية و قان  ركثا

 د يد لعا  إلى  كلذ   جيحتا   د ق و  ،ليةدولاو  خليةدالا  ن نيوالقا  زع تنا  أو  قابطت  دىم  فةرمع   ولح  سلي   ث لبحا  ذاه  إن

  فيما   بحثنا  ضع وبم   ق يتعلو   لحالة ا  ضح و ي  ل مثا  إلى   الإشارة   ن يمك  ن لكو  ،الأخرى  وث لبحاو  ت سادرالا  ن م

   .أسرهم  وأفراد   ني رلمهاجا ل لعماا جميع  وقحق  لحماية  لية دولا لاتفاقية ا  هيو، الأجانب  للعماا وق حق ص يخ

  رة اهظ   إلى   ر تشي  أسرهم   وأفراد   ن ير لمهاجا  ل لعماا  جميع   وق حق   بحماية   لخاصة ا  لية دولا  لاتفاقية ا  ه ذ ه  إن 

  مة زمل  لاتفاقيةا  هذ ه  إن  ن م  م غر بالو  ل،لعماا  رةهج  هيو  ليدولاو  الإقليمي  وىلمستا  على  رةيط خو  رةكبي

  أحرزته   دمتق كهنا  نبا   لاتفاقية ا   ص ن فيورد   كماو  نه ا  إلا،  عليها قعةولم او  دةلمتحا  الأمم   في  الأعضاء  دوللل

  د عوالق ا  ق بيطت  ل مجا  في  زة لمنجا  لشاقة ا  لعملية ا  طوات خ  إلى   إشارة   ه ذ هل،  لمجا ا  ذاه  في   دول لا  ض بع

 .  خلية دالاو  ليةدولا نني وا لقاو

  ن م   رة لهجارة،  للهج  ون قان  يهاد ل  نفا   الأجانب   ل عمو  ل للعم  ون قان   يها د ل  كما   لةدو  لك  إن   ركذ بال  ريد لجا  نم

 .  سبالعك و   رجلخاا إلى لخدالا

  عليه  د كؤي   ما   أول   إن  ن حي  في   الأجنبي   للعاما  د ض  زلتميي ا  بة رمحا  و ه  ليدولا  ونلقان ا  عليه  د كؤي   ما   م ه أ  إن و

  لجنسية ا  لخلا  نم   نيوطلا  ل لعاما  نع   الأجنبي  للعاما  زتميي  على  التأكيد   و ه  دانلبلا  ظملمع  خليةدالا  ن ني والقا

ً  ركذ  كما  ( 37). سابقا

 :هجرة العمال الأجانب  :1-2

بلدان أخرى للعيش فيها، في  و  أوطانهم إلى أراض و  ينتقل العديد من البشر على مدار الزمن، من أراضيهم 

يشكل  و   ".عليها مسمى "الهجرة   سفر من دولتهم إلى الدولة الجديدة التي سيعيشون على أرضها، يطلقرحلة  

 
  http://uomustansiriyah.edu.iqموقع جامعة المستنصرية:  (35)

 .14حسن الهداوي، مصدر سابق، ص  (36)

 spxhttp://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aموقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكتب المفوض السامي:  (37)

http://uomustansiriyah.edu.iq/
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
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الدولية.  للهجرة  القوية  الدوافع  أحد  غني،  بلد  في  جيد  بأجر  عمل  على  الحصول  ذلك و  إغراء  يزداد  قد 

 ( 38)الحياة.و في أطر المعيشة استمرار زيادة الفوارق في الدخل، و الإغراء مع

الدولية، كانت إن   الهجرة كأي ظاهرة في المجتمعات  الباحثين  مازالت موضوع دراسة  و  حركة  العديد من 

ً و  الديمغرافيين الأوائل و  الاجتماعيينو  الاقتصاديينووالمفكرين     المحدثين، فتناولوها بالتحليل باعتبارها حدثا

 ً  . شاملاً  اجتماعيا

تصنيفات، قد  و   الدوافع التي تجعل لها عدة أنواع و  الأسباب كظاهرة متشعبة الجوانب العديد من    -و للهجرة  

 بين بعض المصطلحات المشابهة لها. و  تجعل البعض يقع في الخلط في المفاهيم بينها 

إلى   المبحث  هذا  قمنا  مطالب  لذلك  منه  ثلاثة  الأول  المطلب  في  في  مفهوم  تناولنا  عرجنا  بينما  الهجرة، 

 . والمطلب الثالث تناولت فيه الهجرة غير الشرعية  ة الهجرأسباب المطلب الثاني على بعض 

 : Immigrationمفهوم الهجرة    :1-2-1

  تسمى   لي دولاو  الإقليمي   وىلمستا  على   دةمعقو   يلة طو  عملية   جنتا   إنما و  ردةمج  حالة  سلي   الأجنبي   ل لعاما  إن

 .  رةلهجا

  على   أساسها  في  د تعتم  هي و   لمختلفةا  ت بالمجتمعا  يمة د لقا  ر هظوالا  نم   رةاهظ  عامة  بصفة  رةلهجا  رتعتب

 .  ريلبشا رلعنصا

 .  لعاملة ا وىلقا رك تحو  ل تنق  رة اهظ فص ول ( رةلهج)ا  نم  لاد ب (للانتقا)ا  كلمة ل يفض ن م ك هنا

(  قتةؤلم )ا  دةفوالا  الأجنبية   لعمالة ا  ن م   ن عا و ن  ك هنا  ن با  د فوال ا  الأجنبي   ل للعام  يفنار تع  في   بينا   كما و  أننا   إلا

 .  م ئدا ل بشك تبقى   لتي( ارةلمهاجو)ا  ت قؤم ل بشك  تبقى  لتيا

 تعريف الهجرة في اللغة العربية:  : 1-2-1-1

.  هرغي  إلى  ذاك  نمكا   نم  ل نتقوا   نهوط  ركت  تعني   رهاج   كلمة ود،  تباع  أي  رهج  ظلف  نم   رةلهجا  ظلف  قشتا

  إلى   وطنم  ن م  س لناا  لنتقاا   هي  رةلهجوا، وأغفلته كتهر ت أي(  راهج  ءلشيا  رت هج)   لصول ا  د ض  رهج ظلفو

 
 

 . 15تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الدورة الستون، العولمة والاعتماد المتبادل: الهجرة الدولية والتنمية، المرجع السابق، ص  (38)
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وراء    سعيا   أخرى  إلىارض    ن م  روج خ"  به   د يقص  رةلهج ا  ر تعبي  إن   لأساسيا  روسلا  ممعج   في   ءجاو،  آخر

 .  (39) "رزقلا

  لتي وا  دي ميلا  1652  م عا  رت هظ  لتي ا  emigration  كلمة   ن م   م جرمت  رةلهجا  لكلمة   لاحي طلاصا  لمعنى ا

  emmigare  ل لفعا  نم  مشتقة  لاتينية  لكلمةا  لصاو  ،درةلمغاا  أو  الأصلي  نلمكاا  ركت  لفع  على  دلت  ت كان

 رةلهجا ر تعبي  ريشي الأجنبية  للغةا في فانه  ذاه على و  ،إلى ءالمجي  أو  وج لول ا يعني ذيلا

  د فوا  ر مهاج  و فه  آخر   د بل  إلى   ل ينتق  migrant  ر لمهاجا  ن كا   ذا فا،  الإقامة  ن لمكا   م ئدالا  ر لتغييا  إلى  

immigrant  زحنا ر مهاجو د،لبلا  كلذ ل بالنسبة  emigrant  ( 40)  ميد لقا د لبلا نم  . 

ا158  أسرهم  وأفراد   ني رلمهاجا  ل لعماا  جميع  وقحق  لحماية  ليةدولا  لاتفاقيةا  في  ءجا   رار بق  دت عتما   لتي/ 

 : 1990  ديسمبر/  ول لأا  ونكان  18 في  ؤرخلما 45  لعامة ا لجمعيةا

 وأفراد   ني رلمهاجا  للعماا  جميع  على د،  بع  فيما  كل ذ ل  خلافا  عليه  ص ين  ما  ءباستثنا،  لاتفاقيةا  هذ ه  قبط تن

  أو   ن ي د لا  أو ،  للغةا  أو ون،  للا  أو ر،  لعنصا  أو س،  لجنا  ب بسب  ز لتمييا  ل مث  وع ن  أي   ن م   ز تمييدون    أسرهم 

  أو ر،  لعما  أو،  لجنسيةا  أو،  لاجتماعيا   أو  قيرلعا  أو  ميولقا  للأما   أو،  هرغي  أو  لسياسيا  رايلا  أود،  لمعتقا

 .  أخرى  حالة   أي أود، لولما أو ، جيةزولا لحالة ا أو، لملكيةا أودي، لاقتصاا ضع ولا

  ر لتحضي ا  لعملية ا  هذ ه  لتشم و، أسرهم  وأفراد  ني رلمهاجا  ل لعماا  رةهج عملية  لكام  لخلا لاتفاقيةا  هذ ه قبط تن

  ودة لعا  كلذ كو  للعما  لةدو  في  رجا  ل مقاب  ط نشا  لةزاوم و،  بكاملها  لإقامة ا   رة فتوور،  لعب وادرة،  لمغاوارة،  للهج

  دةلما: ار لمهاجا  ل لعاما  في رتع  في   سع ولت ا  في   لاتفاقية ا   هذ ه  سع ويت و  . يةد لعاا  لإقامةا  لة دو  أو   لمنشأ ا  لة دو  إلى

 : لاتفاقية ا هذ ه  راض لأغ/ 2

  لمقاب  اطنشا  زاولي  رحب   ما  أو  زاول ي  أو  زاول سي  ذي لا  ص لشخا  إلى "  رلمهاجا   للعام"ا  لحطمص  ريشي.  1

 .  عاياهار ن م  سلي لةدو في رجا

2(   لة دو  في  د لمعتاا  إقامته   ل بمح  ظ يحتف  ذيلا  رلمهاجا  ل لعاما  إلى "  دود لحا  لعام"    لح طمص  ريشي(  أ. 

 .  وع لأسب ا في دةح وا رة م للأقا  على أو  وم ي  ل ك دة عا إليه  ود يعو  ورة مجا

 
 

 .19م، ص1983إبراهيم سعد الدين، انتقال العمالة العربية، بيروت، د.ن،   (39)

 
 .14عبدالنور، تحديات الهجرة جنوب شمال، جامعة أبوبكر بلقايد، صبليمون  (40)
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  ظروف لا  على،  بيعتهطب،  عمله  فقويت   ذيلا  رلمهاجا  ل لعاما  إلى"    سمي ولما  للعام " ا  لح طمص   ريشي)ب(  

 .  لسنةا نم  زءج أثناء إلا  ؤديي  لاو ، سميةولما

  ن يي ر لمصا  عاية رو  رةلهجا  م يظ تن  ون قان   روعمش،  خليةدالا  نني والقا  في   ر لمهاجاو  رةلهجا  ف ير تع  على   ل مثاو

    (41)منه(  1) دة لماا في ء جاو  1983  لسنة 111 م قر ون للقان دللمع ا 2015  لسنة  رج لخاا في

 : منها ل ك ني رق لمبينةا المعاني  لآتية ا ت لحا طبالمص  د يقص ون لقانا ذاه  أحكام  قبي ط ت في ( 1) دةما

  د يزت  دةلم،  أسرته  فقةرب  أو   ه رد بمف  ن كا  واء سد،  لبلاا  رج خا  دةلمعتاا  إقامته  لجع  مصري   ل ك:  ر لمهاجا  -ج

 .  ية رلمصا م بجنسيته  مهظ حتفاا مع ، يةد ميلا سنة ن ع

  ب كتساا  أو   وات سن  سخم  ن ع   لتق  لا   دةلم  د لبلاا  رجخا   ئمة دا  بصفة   دةلمعتاا  لإقامةا  هي :  ئمةدالا  رة لهجا  -د 

 .  رلمهجا لة دو جنسية

  لا  منىز ل فاص تخللها  ول ول،  لعما رض بغ  متصلة سنة نم  ركثا د لبلاا رجخا لإقامةا  هي:  قتة ؤلم ا رةلهجا -ـه

 .  ر شه نع   تهد م د يزي

  (1)  دةلماا  في  ء جاو  1960  لسنة  89  مق ر  ونللقان   فقا و  يمهظتن  ميت   رمص  في  الأجانب   إقامة  إن  نحي   في

 : منه 17/2 دةلمااو

 .  دةلمتحا بيةرلعا ية ور لجمها بجنسية ع لا يتمت ن م ل كون، لقانا ذاه م حك  في أجنبيا  ريعتب

 :  ت فئا  ث ثلا  إلى لإقامة ا  ث حي نم   ب لأجانا م يقس( 17) دةما

 ية: دعا إقامة ذو  أجانب

 :  م ه  ية د لعاا لإقامةذوو ا ب لأجان( ا19) دةما

  وم س رلما  رنش يخرتا على سابقة   سنة  رة عش  س خم  ريلمصا  ملإقلي ا   في  إقامتهم  على  مضى   ن يذ لا  ب لأجان)ا( ا

  د لبلاا  واخلد   د ق  واكان و  ونلقانا  ذابه  للعما  يخرتا  حتى  لإقامةا  هذ ه  عط تنق  مل و  1952  لسنة  74  مقر  ونبقان

 .  ( 42) روعمش ق يطرب

 
 

  84681http://www.almasryalyoum.com/news/details/7الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، موقع الأمم المتحددة،   (41)

)42(  http://www.egypt-man.net/vb/t78012.html  

http://www.almasryalyoum.com/news/details/784681
http://www.egypt-man.net/vb/t78012.html
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  ل نتقاا  إلى   را مشي  فيةرالجغا  ت لحاطلمصا  م معج   في  ء جا  د فقم،  لمعاجا  ن م  د يد لع ا  في   رة لهجا  وم مفه  ورد 

  در لصاا  فيراغو يم د لا  ملمعجا  فيورد    كما ،  قتةؤم   أو  ئمةدا  بصفة   فيه   رارللاستق  آخر   إلى   نمكا   ن م  راد لأفا

  ن م   نلسكا ا  لنتقاا  أشكالن  م   لشك  بأنها  يفهارتع  دةلمتح ا  م بالأم  لاجتماعيةوا   يةد لاقتصاا   ونلشئا  مقس  ن ع

  يتبعوود، لمقص ا  ن لمكاا  أو ول،  ص ولا  ن مكا   عي د ت أخرى  إلى   درة لمغاا  نمكا   أو ،  لأصلي ا  ن لمكا ا  عيد تارض  

 .  لإقامة ا ل مح في  دلتب كلذ 

  لسياحية ا  ت كارلحا  داماع  ليةدولا  دود لحا  لخلا  ن م  كة رح  لك  إن   ر فيعتب  رةللهج  لإحصائي ا  ف ير لتعا  أما

  لقا  ت كانن  ، وإ ئمةدا  رةهج  ب تحس  ر فأكث  سنة   دةلم  كةرلحا  هذ ه  ت كان  ذافإرة،  لهجا  إحصائيات   ن ضم   لخد ت

   ( 43)  قتةؤم  رة هج ر تعتب سنة  نم

  ل لانتقاا   بها  يعني   فيةراجغ   رة اهظ  بأنها   دةلمتحا  ملأم ا  بهيئة   نلسكا ا  مقس   فير تع  ب حس  رةلهجا  رف تعو

  أيرد،  للف  دي لاعتياا  رارلاستق ا   نمكا  رتغي  كلذ   نع  ينتج   بالتاليو،  أخرى  إلى  فية راجغ  قةط من  نم   نللسكا

  ت تح  رك لتحا  بأنها   رةلهجا  رفتعو   ضحة وال ا  ليةدولا   دود لحذات ا  فيةرالجغا  دات حو لا  رعب  نلمكا ا  ذاه  ر تغي

  ن ع   ود ج ولا  في   رار لاستما   أو وازن،  لت ا  ن م   درق  ق تحقي  ت لجماعاواراد،  للأف  تتيح   ئيسية ور،  أساسيةظروف  

،  لسياسيةوا،  لثقافيةوا،  جيةول ولسيكوا،  لاجتماعيةوا،  جيةولولبي ا  لمختلفة ا  لإنسانية ا  ت لحاجاا  إشباع   ق يطر

  ع لاجتماا   ءعلما  أما .  لثقافيوا،  لاجتماعيا  ق للنس  وازن لت ا  دةلإعا  عملية   فإنها   ر باختصاو،  هارغيو

  د قو  ،أسبابهاو  ها روطشو   ظر لنا  ت جهاو  ف ختلاا  ب حس  رةللهج  ف يرتعا  دةع  م له  ن فكا  الأنثروبولوجيا و

  رة لهجا  ت فرعو  ت جماعا  أو   لأفراد   فية راجغ  ت كارتح  على   لالة د لل  لاجتماعية ا   وم لعل ا  في   رة لهجا  ظ لف  دم ستخا

  الأماكن   هذ ه  ونتك   د قو  ش،لعي ا  لسب  فيها  رفوتت   لتيا  الأماكن   إلى  قتةؤم  أو   ئمةدا  ورةبص  الأفراد   ل نتقاا  بانها

 .  ( 44)إرادتهم ربغي أو  لجماعة ا  أو رد لفا بإرادة  رةلهجا م تتو  جهر خا أو  د لبلا دود ح لخدا

  د يز ت  دة م  فيها  م ليقي  أخرى  إلى  لة دو  ن م   رد لفا  ل نتقاا  إنها   على   رةلهجا  رف ع  د فق  لاجتماعية ا  وم لعل ا  ممعج   أما

 . (45) يفةوظ  أو لشغ أو  بمهمة   مللقيا  معا   نع   لتقو  ر شه ن ع

 
 

 .7م، ص2004مساعد عبدالعاطي شتيوي، التدابير والإجراءات المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، جامعة نايف للعلوم الأمنية،   (43)

 .105م، ص1969عبدالقادر القصير، الهجرة من الريف إلى الحضر، بيروت،   (44)

 .295م، ص1975المصريين والعرب، معجم العلوم الاجتماعية، الهيئة المصرية للكتاب،  نخبة من الأساتذة  (45)
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 :التعريف بالهجرة الدولية من أجل العمل : 1-2-1-2

تختلف من حيث الزاوية التي ينظر إليها  لما كانت الهجرة ظاهرة ذات أبعاد مختلفة، فإن نظرة الباحثين إليها 

يختلف تبعا لذلك، التعريف الذي يمكن إعطاؤه لها، فقد يتم تناولها من زاوية سياسية، أو اجتماعية،  و   منها،

لكن اقتصادية.  البحوث  و   أو  جميع  فإن  الظاهرة،  هذه  إلى  النظر  وجهات  اختلاف  من    الاجتماعية بالرغم 

ناولت ظاهرة الهجرة، اتفقت على أنها تمثل انتقال الإنسان من وطنه أو بيئته  السكانية التي ت و  الاقتصادية و

 ( 46)أو كسب العيش أو أي سبب آخر الارتزاق إلى وطن آخر أو بيئة أخرى، بغرض 

المعتادة، إقامته  مكان  أو  لوطنه  الإنسان  ترك  عموما،  بالهجرة  أخرى بصورة  و  يقصد  منطقة  نحو  التوجه 

  فيها.   الاستقرارخارجها، أو بنية    واء كانت المنطقة داخل الحدود السياسية لدولة ما أو قسرية أو اختيارية، س 

 . ( 47)الثقافية أو البيئية أو التعليمية أو  الاجتماعية أو  الاقتصادية ذلك بهدف التوصل إلى تحسين حالته و

من  و  نهائيا إلى إقليم دولة أخرى،كما يرى فقهاء القانون الدولي، بأن الهجرة هي مغادرة الفرد لإقليم دولته  

نيته العودة إليه بعد أي مدة  و   على ذلك، فإذا ترك الإقليم و  هنا يتبين أن فقه القانون الدولي أخذ بنية المهاجر. 

 . ( 48) سواء كانت طويلة أو قصيرة، فلا يعد ذلك من وجهة نظر هذا الفقه هجرة

ر، ذلك أنه من الصعب بل من المستحيل في الغالب  القصوو نرى من جهتنا أن هذا التعريف يشوبه الغموض 

أن الواقع أثبت العديد من الحالات التي أبدى فيها بعض  و  معرفة النية الحقيقية للمهاجرين، خصوصا و  إدراك

لفترة مؤقتة  نيتهم في الإستوطان في بلد أجنبي  وجيزة لسبب دراسي أو اقتصادي مؤقت، إلا أن  و   الأفراد 

اندمجوا بصورة كبيرة في المجتمع  و  نهائيا، خاصة بعد أن كونوا أسراو  بلد صار دائمااستوطانهم في ذلك ال

 تجتسوا بجنسيته. و  الذي وصلوا إليه ، بل 

  في مادته رقم   1948أما عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  

حرية    02/ 13 يو  ،الانتقال على  أن  في  فرد  كل  دولة  حق  أية  إقليم  أو  فيها،  يعيش  التي  الدولة  إقليم  غادر 

 كذا في العودة إلى هذا الإقليم مرة ثانية. و  أخرى،

 
 

 . 10و 9عبد الرحمن علي عبد الرحمن باعشن، المرجع السابق، ص  (46)

 .  9، ص 2013محمد صباح سعيد، جريمة تهريب المهاجرين، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر،  (47)

 . 186، ص 1990دق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  علي صا (48)
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يتخذ هو وعائلته قرارا  و  وقد عرف الهجرة بأنها عمل فردي أو عائلي يمارس فيه الإنسان حقا من حقوقه،

العو   بشأنه، في  البشر  ملايين  خلال  من  الظاهرة  هذه  على  التعرف  غادروا  يتم  حركة،  حالة  في  هم  الم 

 ( 49)مواطنهم الأصلية لأسباب مختلفة إلى دول أخرى

عتداد به في الفضاءات الإقليمية التي أزاحت  يمكن الا و   نظري، و  هذا التعريف حسب رأينا هو تعريف عام 

إلى أخرى  عائلة بأكملها من دولة    الحدود الفاصلة بين دولها، أما غير ذلك، فمن الصعب تصور أن هجرة 

العائلة،  هذه  تتخذه  اختياري  بقرار  يصطدم  و  يكون  ذلك  لأن  حقوقها،  من  كحق  الهجرة  هذه  تمارس  أن 

بالواقع، إلا إذا تعلق الأمر بعملية تهجير، أي طرد قسري لعائلة أو لمجموعة، أو إذا تمثل في فرار الفرد مع  

نا ينتفي عنصر الإرادة الحرة الذي أخذ به  هو   أسرته من البلد الذي يتعرض فيه للاضطهاد إلى بلد الملجأ،

 . ذلك التعريف

الذي يتضمن تغييرا في الإقامة لأمد  و  عرفت الأمم المتحدة الهجرة، بأنها انتقال الأشخاص من بلد إلى آخر، 

هذا التعريف يختلف عن سابقه من حيث إشارته إلى المدة الزمنية، فهو يرى أنه  و   يتجاوز اثني عشر شهرا.

نتقال سنة كاملة، أما إذا كانت  المدة الزمنية لعملية الا   بالهجرة، يجب أن تتجاوز   الانتقالعملية  لكي تتصف  

 ( 50) المدة التي يقضيها الشخص أقل من عام فلا تعد هجرة دولية

  الانتقال الدوافع التي تدفع بالناس إلى  و  عن أنه لم يشر إلى الأسباب   فضلاً ه ونالملاحظ على هذا التعريف، أ

أهمل  و  لمدة أكثر من سنة،   الاستقباللد إلى آخر، فهو قصر تعريفه للهجرة على إقامة المهاجرين ببلد  من ب

ذلك،  من  أقصر  زمنية  لفترات  تتم  قد  التي  كالهجرة  و  الهجرات  طبيعتها،  بحكم  مؤقتة  تتم لأسباب  قد  التي 

 . ( 51)جاورة مثلاً لمزاولة أعمال ذات طبيعة موسمية مؤقتة كجني المحاصيل الزراعية في دولة م 

حذت بعد المنظمات الدولية، حذو منظمة الأمم المتحدة في تحديد مدة زمنية كمعيار لإضفاء صفة المهاجر  

إن كانت هذه الأخيرة حددت حدا أدني لإقامة المهاجرين في  و على الشخص الذي ينتقل من دولة إلى أخرى، 

، ذلك أنها  الاستقبالالدولة المضيفة، فإن منظمة العمل الدولية حددت حدا أدنى وحدا أقصى لإقامته في دولة  

 
 

 . 15، ص 2001، 272هند هاني، الحماية الدولية للمهاجرين المغاربة، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، العدد  (49)

 .  11، ص   1992قال القوى العاملة في أقطار مختارة من المغرب العربي، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، العراق، ستار جبار خليل البياتي، واقع وانت  (50)

)ب( على    2الفقرة    2في المادة    1990ديسمبر    18المؤرخ في    45/158نصت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعتمدة بقرار الجمعية العامة     ( 51)

   نة.أنه يشير مصطلح "العامل الموسمي" إلى العامل المهاجر الذي يتوقف عمله بطبيعته على الظروف الموسمية، ولا يؤدي إلا أثناء جزء من الس



23 

 

تقل عن عام، لأداء مهمة  و  عرفت الهجرة بأنها انتقال الفرد من دولة إلى أخرى ليقيم بها مدة تزيد عن شهر 

 . ( 52) بوظيفة   الالتحاق مل أو أو ع

لا يحوي فئات العمال المهاجرين الذين يمكن تصور إقامتهم لممارسة عمل على إقليم  و  يبقى تعريفا نسبيا،  

لمدة تزيد عن سنة، خاصة إذا كانوا يزاولون عملهم في مشروع يتطلب الأمر لإنجازه فترة    الاستقبالدولة  

ذلك، عن  أطول  بالتالي و   زمنية  عمليا مرت   هم  كان  و   بطين  إذا  خاصة  إنجازه،  يقتضيها  التي  بالفترة  زمنيا 

الكفاءات  ذوي  من  المهاجر  الأجنبي  يمكن  و  العامل  لا  التي  حين    الاستغناء المهارات  إلى    اكتمال عنها 

 ( 53) المشروع

لكن الأجانب غالبا ما    .(54)الأساسية للإنسان التي لا غنى عنهاو  إن الحق في الهجرة من الحقوق اللصيقة

  الاختلاف ، بمجموعة من المشاكل والعقبات، ترجع أساسا إلى  الاستقباليصطدمون حين وصولهم إلى دولة  

ذلك ما جعل مسألة الهجرة الدولية محل  و  مزاحمة اليد العاملة الوطنية. و  الدين، و  التقاليد و  العادات و  في اللغة 

كذا  و  الدولية الموقعة في هذا الشأن،  الاتفاقيات و  معاهدات اهتمام بالغ من طرف الدول، بموجب الو  حرص 

بموجب قوانينها الداخلية التي ترمي إلى التحكم في ظاهرة الهجرة، سعيا إلى تحقيق الموازنة بين مصالحها  

 حقوق الإنسان من جهة أخرى. و  من جهة

المواثيق في  و  أن تكفله الإعلانات قبل  و  الحقيقة أن حق الهجرة، قبل أن تكفله التشريعات الداخلية في الدول، 

الشريعة الإسلامية،  الدولي، فقد كفلته  القانون  فالفقه الإسلامي عالج   (55) قامت على تنظيم هذا الحقو  إطار 

آثاره. مما  و حدد ضوابط ذلك،و  لجوء المسلم إلى بلاد غير المسلمين،و  مسألة لجوء الكافر إلى بلاد المسلمين

الجانب المهم من الحياة الإنسانية، الذي قد تمليه بعض الظروف الطارئة    الإسلامي لهذايؤكد رعاية الفقه  

 
 

العوامل الشخصية وتوصيف المعالجات، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، بغداد، العراق،  صلاح محمد الرحيم، اتجاه أساتذة الجامعات نحو الهجرة إلى خارج القطر، دراسة في أثر    (52)

 . 135، ص 2002، 32العدد 

  2عامل المهاجر في الفقرة بشأن حماية العمال المهاجرين في البلدان والأقاليم المتخلفة، والتي تناول فيها تعريف ال 100في هذا السياق كان مؤتمر العمل الدولي قد أصدر التوصية رقم  ( 53)

السابقة، أو من هذه    1في البند )أ( من الفقرة    بقوله "في مفهوم هذه التوصية يعني تعبير "العامل المهاجر" أي عامل يشترك في تحركات الهجرة سواء داخل البلدان أو الأقاليم المذكورة

السابقة، سواء كان قد حصل على عمل، أو كان قد انتقل بحثا عن عمل أو كان ذاهبا إلى عمل مرتب،    1ب( و)ج( من الفقرة  البلدان والأقاليم إلى البلدان والأقاليم المذكورة في البندين )

انتهائه". انظر التوصية رقم  ئيا أثناء عمله أو بعد  وبغض النظر عما إذا كان قد قبل عرضا للعمل أو أبرم عقدا. كما يعني تعبير العامل المهاجر" عند الاقتضاء، أي عامل يعود مؤقتا أو نها

. ونصت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المعتمدة  1955جوان سنة    22التي تم اعتمادها من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، بتاريخ    100

الفقرة )د( أنه يشير مصطلح " العامل المرتبط بمشروع" إلى العامل المهاجر الذي يقبل بدولة العمل لفترة محددة    2ة  في الماد  1990ديسمبر   18المؤرخ في   45/148بقرار الجمعية العامة  

 لكي يعمل فقط في مشروع معين يجري تنفيذه في تلك الدولة من قبل رب عمله" وذلك دون أي تحديد التاريخ معين أو لفترة زمنية محددة.  

 .  27ي، المرجع السابق، ص عدنان داود عبد الشمر (54)

 . 64، ص 2010ممدوح مجيد إسحاق، قواعد المنع من السفر، دراسة قانونية مقارنة، المكتبة التوفيقية، مصر،  (55)
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الأفراد  بعض  الإسلامية،و  على  الشريعة  مقاصد  من  عظيم  لمقصد  تحقيقا  الأمن و  الشعوب،  تحقيق    هو 

 ( 56)المجتمعات و  الأمان للأفراد و

مل، بأنها انتقال فرد أو مجموعة من الأفراد من  مما تقدم، يمكننا استنتاج تعريف للهجرة الدولية من أجل الع

الحياة الأساسية،  بغية مزاولة عمل يوقر له متطلبات  العمل،  إلى دولة  التطور و  الدولة الأم    يتيح له فرص 

 الحياة الكريمة، التي لم يستطع الحصول عليها في موطنه. و

 

 أسباب هجرة العمالة الأجنبية:  :1-2-2

  ن م   را كبي  دراق  تلقي   د ق  رةلهجا  فع دوا  فةرمع  إن   كماد،  لأبعاا   متشعبةوب،  نوالجا  ددةمتع  رة اهظ   رة لهجا  إن

  في   أكانت   واء سو،  إيجابية  أو   سلبية   ر لآثاا  ه ذ ه  ت كان  واء س  عليها   ب تر تت  إن   ن يمك  لتي ا  ر لآثاا   على   وءلضا

  ل خلا  ن م. ومنفسه ا   ن يرللمهاج  كلذ ك، وإليه  ر لمهاجا  لمجتمع ا  أو   منه   رلعابا  لمجتمع ا  أو   منه  ر لمهاجا  لمجتمع ا

  عة و مجم كهنا إن يعني ذا هو،  وأسبابها  رةلهجا فعدوا سةدرال لموالعا نم د يد لعا  ضيحوبت وم سنق  ب لطلما ذاه

  فية رالجغوا  لنفسيةوا  لاجتماعيةوا  يةد لاقتصاوا   لسياسية ا  منها ،  خلةدالمتوا  ة طتبرلما  لموالع ا  نم

  طرد لا  ل مواع  في   ص تتلخ  رة لهجا  فع دوا  إن   على   ت سادرالا  ظم مع  أكدت   د قو،  فيها  م تتحك  لتي ا  فية راغو يمد لوا

  ر ثؤي ورة،  كثي  رات لهجا  إلى   ؤديت   لتيا  ب لأسباا  إن.  للمستقبا  د لبلا  في  ذب لجا   لمواع و  لأصليا  د لبلا  في

  طق مناو  طرد لا  طق منا  في   رةلهجا  على  رثؤ ت  لتيا   لموالع ا  نم   عةو مجم  كهنا  إذن .  ر لأخا  في   بعضها

وان  ول،  صول وا  ل لأصا  طقمنا  ن بي  رة لهجا  وقتع  أور،  ثؤت   لتي ا  ل موالعا  نم   أخرى  عة ومجم   ك هناوذب،  لجا

 .  ( 57)أخرى  إلى  منيةز رةفت نم و، أخرى إلى  قةط من ن م  هارتأثي جة در فتختل  لموالعا هذ ه

  د لاقتصاا   ءفعلما.  لها  كةر لمحا  ث عوالب ا  دد لتع  نتيجة   كلوذ رة،  لهجا  أسباب   ولح   ر لأفكاوا  راءلآا  دد تتع

  م فله  لسياسة ا  ءعلما  أما،  لاجتماعي ا  د لبعا  على  زون كر ي  ع لاجتما ا   ءعلماو ،  بحتة  ية د قتصاا  ظرة ن  لها   ظرون ين

  فية رالجغا  ءعلماو   ،جيةول ولسيك ا  فعدوالوا  رد لفا  على  زةتكرلما  مته ظرن   سلنفا  ءلعلماو،  لسياسيةا  آراؤهم

  وعلنا  ذاه  إلى   فع د ت  خلةدامت  ددةمتع  ل مواع  إلى   ب لكتاا  ض بع  ر يشي  كما ،  فيةرالجغا  ظروف لا  على   زونكري

 .  رة لهجا نم

 

 
 

 سلامية، جامعة الكويت، بدون تاريخ.  وليد خالد الربيع، حق اللجوء السياسي في الفقه الإسلامي والقانون الدولي )دراسة مقارنة(، بحث منجز بكلية الشريعة والدراسات الإ (56)

 .23م، ص1983عبدالفتاح وهيبة، جغرافية الإنسان، الإسكندرية، د.ن،   (57)
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 : يلي  ما ر ك ذن جيةرلخاا رة لهجا أسباب نفم

  جتماعية ا  بقة ط   أو  زب ح  أو  سجن   أو   جماعةطرد    أو  رةهج  إلى  ؤدي ت  لتيا  ينيةد لا  أو  لسياسيةا  ت مازلأ. ا1

 .  ( 58)  أمرها على ت لب غ

 .  ني د فوالوا  نحي زللنا  سمية رلا ت لهيئاا تشجيع. 2

 .  د يد لجا ملعالا إلى راقس نيقيي ر لأفا وج نزلا ر كتهجي إجبارية  رات هج  نم  عنه   ينشأ   ما و ف لعن. ا3

  ب نصي  تفعري  إن   قع ولمتا  نم و،  يعر س  لبشك  ملعالا  في   فيراغو يم د لا  وازنلتا  ر يتغي  إذ   لسكاني ا  ولنم ا.  4

  نسبة   ت كان  د ق، و1960  سنة   في %(  68)   لمقابف  2025  سنة   ولبحل %(  84)   إلى   م لعالا  ن سكا   ن م  وب لجنا

 . لنامي ا ملعالا في 1990  سنة في  دوالو  ني ذ لا لفاط لأا ن م %( 93)

  د بع  وةق  على  وةق   رلتيازاد ا  د قوزح،  لناا  رلتياا  يةو تق  على  دةعا  د تساع  رةلهجا  منابع  في   يةد لاقتصاا  ت مازلأا

 .  (59)رلبحوا   رلبا في ل لنقا ل سائو دم تق

 : لتالية ا بعةرلأا  ت لفئاا إلى فقسمها  تها راتيا  في رث ؤت ورة،  لهجا على  ز تحف لتيا ل موالعا دد يح  نم  كهناو

 ( للأصا قة طمن) ني رللمهاج لأصليةا قة ط بالمن  ة طتبر م لمواع   -1

 (.  ولصول ا قة طمن) ن ير لمهاجا لستقباا  قةط بمن  ة طتبر م لمواع   -2

 .  ( 60)  (ورلعبا قةطمن) نقتي طلمنا ن بي   خلةدالمتا ق ئوالع ا -3

ول،  ص ولوا  ل لأصا   طقمنا  ن م   ن قتيط من  ل ك  ن بي   خلةدا لمتا  ق ئوا لعا  ن م  عة ومجم   د جوت   قسب   ما   إلى   بالإضافة 

ق،  ئوالع ا  هذ ه  رزبا  لمسافةا   د تعو،  آخر  حينا  عليها   ب لتغل ا  ب يصع  أو،  حينا  ةطبسي   ق ئوالعا  هذ ه  ونتك  د قو

  شخصية   ل مواع   ك هنا  إن   كماك،  لذ   ر غيو ل،  لانتقاا  فتكالي و  حجمها و  رة لهجا  كةر ح  د يد تح  في   أثرا   وأكثرها 

 .  عنها   زوفلعا أورة، لهجا على  رد لفا تشجيع  في  ر ثؤت  رة كثي

  ك تل  واقسم  د ق  ء لعلماا  نفإ  ت لاختلافاا  ه ذ ه  ن م  م غربال  ن لكرة، ولهجا  رة اهظل  رةلمفس ا  راءلآا  ددت تع  ذاهكو

  ن م  ء بشي  يلي  فيما   ن لعامليا  ن ي ذ ه  ول نتنا  وف سو،  بةذ لجاا  لموالع وا  فعةدالا  لموالع ا  هما  ن قسمي  إلى  لموالعا

 
 

 .18م، ص2000، دار المعارف، بيروت، 5فتحي أبو عيانة، جغرافية السكان، ط  (58)

 .70م، ص1993رياض عواد، هجرة العقول، دار الملتقي للطباعة والنشر،   (59)

 .299أبو عيانة، مرجع سابق، ص فتحي  (60)
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  عية رش  ت كان  واءس   ليةدولا  رةلهجا  رةاهظل  أساسين  ن كي رمح  بصفتهما  رز بادور    ن م  يانهؤد ي  ماول،  لتفصيا

 :  لتاليا  و لنحا على عية رش ر غي  أو

 : Push (ردةاطل)ا فعة دالا ل موالعاأولاً: 

  في   ل تتمث  هي وم،  نه وط  رج خا  راد لأفا   رة هج  في   ت تسبب وت،  فعد   لتي ا  ل موالعا  ن م  عة و مجم   ن ع  رة عبا  هي 

  فية راغو يمد لوا  لاجتماعيةوا   فية رالجغاو  ية د لاقتصااو  لسياسيةا  لناحية ا  ن م  ن يرللمهاج  سلة رلما  د لبلاظروف ا

 .  ( 61) منهوط   رجخا  إلى  ني رلمهاجطرد ا في ب تتسب   لتيا هار غيو ،  لنفسيةوا

  رات لهجا  نم   د يد لعا  دوث ح   إلى   أدت   لتي ا  ل موالعا  رزبا  ن م  لسياسية ا  ل موالعا  رتعتب   : لسياسيةا  ل موالعا  -1

  نم زلا  رورم  مع  رفأكث  ر كثا  ر بالتأث  أخذت   ليةدولا   رة لهجا  إن  ظلملاحا  ن م  نه ا  ث حي،  يخر لتاا  ر م  على

 .  رة للهج ب مسب ها  إن  على   لسياسيةا ل موابالع

التاريخ، مر  على  تنقطع  لم  السكانية  الحركة  من  و  إن  العديد  نتيجة  الحاضر،  الوقت  في  أيضا  ازدادت  قد 

التطورات   بعد  العالم،  شهدها  التي  السكان  عدد  في  الهائلة  الزيادة  أهمها  من  التي    الاقتصادية المؤشرات 

الوفيات، و  الاجتماعية و نسبة  فانخفضت  الأفراد،  معيشة  مستوى  تحسين  على  ساعدت  التي    الصحية، 

المواصلات،  و  ا لعبت التقنية الجديدة، والتطور التكنولوجي في وسائل النقل ازدادت معدلات المواليد، كمو

ما بين الدول، فالدول الغنية تجذب إليها    الاقتصاديةدورا كبيرا في تسهيل هذه الحركة، فضلا عن الفوارق  

الفقيرة تطردهم منهاو  المهاجرين،  ً   . ( 62)  الدول  المهاجرون عن مواطنهم الأصلية    فغالبا ينفصل    انفصالا ما 

مؤقتا لفترة قد تطول أو تقصر، من أجل تحقيق بعض الأهداف الدراسة أو العمل الجمع الأموال، ثم العودة  

 . (63) إلى موطنهم الأصلي للعيش في مستوى معيشي أفضل

  الفقرو  وراء حياة أفضل في الخارج،كما أن هناك العديد من العوامل التي تحفز على الهجرة، مثل السعي  

المذهبية، كما  و  الأثنية ، إضافة إلى الصراعات  الاجتماعيةو  السياسية   الاضطرابات و  ،الاقتصاديالتهميش  و

الدولي  الإعلام  لكافة  يسهل  الحركة  المواصلات،  به    وشبكات  المسلم  من  أن  إذ  البشرية،  التدفقات  أنواع 

 
 

 .187م، ص1976يسري جوهري، جغرافية السكان، منشأة المعارف، القاهرة،   (61)

 .  9عبد الرحمن علي عبد الرحمن باعشن، المرجع السابق، ص  (62)

 . 283ص  ، 1980فتحي أبو عيانة، جغرافية السكان، مطبعة دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،  (63)
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  إلى الأمن البشري و  إلى العمل بأجر أو العمل اللائق   الافتقار و  البلدان، عموما، أن زيادة أوجه التباين بين  

 . (64)29 الحريات الفردية، كلها عوامل تساعد على تفسير الكثير من جوانب الهجرة الدولية المعاصرةو

التطلع إلى  الدافع الأساسي للهجرة الدولية من أجل العمل، هو  و  ، يبقى السبب الرئيسياعتقاد الباحث حسب  

نمط معيشة أحسن. لذلك  و  ،ىإطار حياة أفضل في الخارج عما يوفره بلد المنشأ، من ظروف اقتصادية أرق

 أولى الأولويات لتحقيق تلك الغاية المنشودة. و  كان البحث عن عمل في بلد المهجر، الهاجس الأكبر

الدولية عديدة و العاملة  اليد  الهجرة م و  أسباب هجرة  إذ تحدث  لعمل على نحو أساسي بفعل  ن أجل امعقدة، 

تتميز عوامل الدفع بسوء الأحوال المعيشية في بلد الأصل، أما عوامل الجذب و  ،و"الجذب"  الدفع"عوامل "

 الكفاءات المهنية. و كذا بيئة أكثر ملائمة لإبراز القدرات و . ( 65) فتتميز بتوافر عمل جيد الأجر في بلد العمل

  الاجتماعية و  الاقتصادية و  في إطار القانون الدولي العام، بالأوضاع السياسية كما أن موجات الهجرة تتأثر  

الدول،  المهجر، و  بين  دول  بسياسات  بدول  و   السياسية و  الاقتصادية علاقاتها  و   خاصة  التاريخية  روابطها 

غيرها من  و  ،الاجتماعيةو  السياسيةو  الاقتصاديةالمتداخلة  و  المنشأ. لذلك توجد الكثير من العوامل المتشابكة

يمكن إيجازها في العناصر    . ( 66)  الجذب للمهاجرين نحو الخارجو العوامل التي يصعب فصلها في حالة الدفع

 التالية: 

 :الدوافع الاقتصادية للهجرة الدولية من أجل العمل : 1-2-2-1

الهجرة إلى بلدان أخرى،  و  يرى أغلب الدارسين لمسألة الهجرة، أن أهم سبب يدفع الناس إلى ترك أوطانهم

، قد ساهم  الاقتصادياختلاف النشاط  و  مرده إلى أسباب اقتصادية، فاختلاف ما تملكه البلدان من الموارد،

بين    الاختلال يعزو البعض ذلك إلى  و .  ( 67) في التحركات البشرية من منطقة إلى أخرى على امتداد التاريخ

 . ( 68)فرص العملو الدخول و من حيث مستويات النمو  الاقتصاديةالموارد و حجم السكان 

، في كل من  الاقتصاديالنمو  و  نحن نرى من جهتنا، أن مرد ذلك يعود أيضا إلى التباين بين النمو السكاني 

المتقدمة من جهة، مثلاً و   الدول  العشرين  القرن  نهاية  ففي  أخرى.  المتخلفة من جهة  الدول  الدول  ، عرفت 

 
 

)64( Of International Migration» New York, USA, 2005. Operation: Theories) Douglas S.Massey « principle of 29 ) 

)65( Ryszard Cholewinski, Migrant Workers In International Human Rights Law - Their protection in contries of Employment, clarendon press, 

Oxford, GREAT BRITAIN,1997, P3.   

 . 82عدنان داود عبد الشمري، المرجع السابق، ص  (66)

 .  23، ص  2008للعمل مع التركيز على بلدان مختارة، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، العراق، سليمة هاشم جار الله، الآثار الاقتصادية للهجرة الدولية  (67)

 .  207، ص 2000فتيحة يحي، نحو نظام تأميني يكفل حق الحماية التأمينية للمغتربين، اليمن، وزارة شؤون المغتربين،   (68)
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في المقابل ارتفعت  و  أستراليا، معدلات نمو سكاني ضعيف،و  أمريكا الشمالية و  الغربية الغربية كدول أروبا  

 أمريكا الجنوبية. و آسيا و معدلات النمو السكاني في دول إفريقيا 

بالرفاهية ينعم  الدول  تلك  من  الثاني  الفريق  كان  ذلك،  من  النقيض  بينما  و  على  عالي،  اقتصادي  بمستوى 

 للأفراد،  الاقتصادية لدانه تعرف وضعا اقتصاديا ضعيفا، أثر سلبا على الأوضاع  الفريق الأول منها، كانت ب

  ولد لديهم حافزا للهجرة. كما أن الزيادة في النمو السكاني و   بالتالي شجعهم ذلك على ترك بلدانهم الأصلية و

العمل،و في عرض  الزيادة  إلى  تؤدي  الأجورو  لمدة طويلة  مستويات  في  تؤثر  ثم  توفير فرص  في  و  من 

 . (69)العمل

هذا ما  و  كما أن بعض الدول التي تعاني من كثافة سكانية عالية، يقل فيها مستوى الخدمات التي تقدم للفرد،

 لأفراد أسرته. و  يدفع إلى الهجرة نحو بلد آخر، يستطيع فيه أن يحصل على خدمات أكثر وأفضل له 

للهجرة  و  لكن الهدف الأساسي  أن  ذلك، نرى  الأفراد عن  مع  الغالب، هو بحث  العمل في  الدولية من أجل 

تحسين  و  فرص عمل أو فرص عمل أفضل، فتكون الرغبة في الهجرة بدافع البحث عن الزيادة في الدخل،

  المستوى المعيشي للأسرة، خاصة أمام ضعف إمكانيات بعض الدول في توفير فرص عمل بأجور مناسبة، 

  لذلك فالدول الفقيرة   .( 70)دة تدقق الأيدي العاملة إلى خارج الحدود الوطنية هذا ما كان له دور مؤثر في زياو

 . ( 71) قلة فرص العمل، تشكل مصدرا للهجرة الدوليةو  الاقتصاديةتلك التي تعاني من الأزمات و

السياسات  و إلى ضعف  الأساس  في  ذلك  تحت    الاقتصاديةيرجع  تقع  يجعلها  مما  الدول،  تلك  في  المنتهجة 

ذلك  و  المنظمات الدائنة كصندوق النقد الدولي.و  بالتالي رضوخها لشروط مجموعة الدولو   مديونية،وطأة ال

 الهش أصلا.  الاجتماعيالتأثير سلبا على وضعها و  الاقتصاديةما زاد في ضعف قدراتها 

إتباع العديد من الدول لسياسة  و  من جانب آخر تجلى بوضوح الأثر البارز لرفع القيود عن التجارة العالمية،

للدول    الاقتصادي السوق الحرة، من أجل إيجاد أسواق جديدة لتسويق منتجاتها، فأدى ذلك إلى تزايد الإنتاج  

صار من الضروري تخفيض التكلفة من أجل القدرة على المنافسة، فارتفع الطلب على الأيدي  و   المتقدمة،

جانب الوافدين، خاصة المهاجرين غير الشرعيين منهم، الذين يلجون  العاملة الرخيصة التي وقرها العمال الأ

الذين دخلوا إقليم الدولة على نحو مشروع، إلا أنهم لم يتوافروا    أولئكإقليم الدولة بطريقة غير مشروعة، أو  

 
 

 . 59، ص 2004، 8النمو السكاني وعرض العمل والاستخدام، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، الجامعة، العراق، العدد راوية عبد الرحيم، العلاقة بين  (69)

   . 82عدنان داود عبد الشمري، المرجع السابق، ص  (70)

)71( GIJSBERT Van Liemt, Human Trafficking in Europe, an Economic Perspective, International labour Office, Geneva, SWITZERLAND, 2004, P5. 
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شرعية،  الذين فقدوا الشروط القانونية التي كانت تجيز لهم الإقامة ال  أولئك على شروط الإقامة بالدولة، أو  

قد يرضون بما لا  و  فكل هؤلاء لا يطالبون إلا بمستوى أدنى من الأجور، مقابل إدماجهم في عالم الشغل،

خصص لهم    نوع العمل،و   يرضى به أقرانهم من أفراد الدولة التي يتواجدون عليها من ظروف العمل، بل 

ي بعض دول الخليج، من أن بعض  المجالات التي يعزف أفراد تلك الدولة عن القيام بها ، كما هو واقع ف

النظافة  الأجانب،و  مجالات  المهاجرين  للعمال  متروكة  الشاقة،  شرعيين، و  الأعمال  عمالا  كانوا  لو    حتى 

لهمو تشكل  لأنها  الأعمال،  تلك  يقبلون على  الدخل،  هؤلاء  زيادة  تمكنهم من  أفضل  تحسين  و  فرص عمل 

يتقا  الذي  الدخل  أن  ذلك  لأسرهم.  المعيشي  بتطور المستوى  المعروفة  الدول  تلك  في  العمال  هؤلاء    ضاه 

ازدهار اقتصادها، يتجاوز بكثير ما كانوا يحصلون عليه في دولهم الأصلية، هذا إن وجدوا منصب عمل  و

، خلق المزيد من العمال المهاجرين أكثر من أي وقت مضى،  الاقتصاديةهناك. كما أن تزايد وتيرة العولمة  

الفقر الكثير من العمال في البلدان النامية، للبحث عن عمل في مكان آخر، في حين    تزايد و  وقد دفعت البطالة

نتيجة لذلك تركت الملايين من  و   خاصة غير المختصة، و  زاد الطلب في البلدان المتقدمة على اليد العاملة،

  175لي  العمال بلدانهم بصحبة عائلاتهم للبحث عن عمل في مكان آخر، إذ يوجد في الوقت الحاضر حوا

 في المائة من هذا العدد   15مليون من المهاجرين في شتى أنحاء العالم، نصفهم تقريبا من العمال )حوالي  

 . ( 72) حسب التقدير ليس لهم إقامة شرعية( ما يقارب من نصف هؤلاء العمال المهاجرين هم من النساءو

 :الدوافع السياسية للهجرة الدولية من أجل العمل : 1-2-2-2

لظاهرة الهجرة، ثاني أهم سبب من الأسباب التي تدفع    ن الدارسي تشكل الدوافع السياسية حسب رأي غالبية  

الدولية، كالحروب  السياسية  العوامل  تلعب  إذ  أخرى.  بلدان  إلى  أوطانهم  مغادرة  إلى  الحروب  و  الناس 

انقلابات، و  الأهلية،  أو  ثورات  بشكل  حدثت  سواء  السياسية  الإنسان انتهاك  و  التغيرات  حقوق  و  حقوق 

 . (73) امي، دورا هاما في تدفقات الهجرةحملات التجنيد الإلزو  الأقليات،

 الهرسك إلى هجرة أكثر من م و  فقد تسببت الحرب الأهلية في البوسنة

 
 

(72 )  ( والغاندرام سيفانانيتران  كاسال  العمل GIUSEPPE Casale and ALAGANDRAM Sivananthiranجوزيبي  ، منظمة  الدولية  العمل  الأساسية لإدارة عمل منظمة  المبادئ   ،)

 .  34، ص 2010الدولية، مكتب العمل الدولي، جنيف، سويسرا، الطبعة الأولى، 

 .  251، ص  1990تاريخ الحضارات الأوروبية الحديثة، دار واسط للدراسات والنشر والتوزيع، بغداد، العراق، الطبعة الأولى،  مان،يعلي حيدر سل (73)
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الإسرائيلي الغاشم على   الاحتلالتسبب و  . (74)خاصة دول أوروبا الغربية و  ليوني شخص إلى الدول الأخرى،

الذين  و  ، في هجرة قسرية للملايين من السكان الفلسطينيين على مر التاريخ، 1948أرض فلسطين في سنة  

عملية ممنهجة، ترمي إلى تمكين اليهود من إنشاء وطن قومي لهم  و   تم ترحيلهم من وطنهم في إطار خطة 

 1917. ي بلفور سنة على أرض فلسطين، تنفيذا لوعد وزير الخارجية البريطان

أسرهم، الذين  و قات بشرية هائلة لمئات الآلاف من الأشخاص فتد  -ولا يزال   -شهد العالم في الآونة الأخيرة  

الموت  نتيجة عدم  و  فروا من  آمن،  بمكان  الحياة  بأوطانهم، بحثا عن  الذي لحق    السياسي   الاستقرارالدمار 

  بسبب انتهاك حقوق الإنسان و  ليبيا.و  ق، سوريا، اليمن،الحروب الأهلية في بعض الدول العربية، كالعراو

التطهير العرقي التي تعرض له المسلمون في دولة بورما  و  حقوق الأقليات، كما هو الشأن العملية الإبادةو

التي ارتكبت مجازر  و  الجيش،و  )ميانمار( من طرف الجماعات الدينية البوذية، مسنودة من طرف الشرطة، 

الرجال، مدعومة بفتوى من  و النساءو  التنكيل بألاف المسلمين من الأطفال و قامت بكل وحشية بقتل بشعة، إذ  

 المعبد البوذي بضرورة التخلص من الأقلية المسلمة في بورما. 

بدول غير مستقرة سياسيا، من   المقيمين  العالم  العديد من شعوب  يعاني  أخرى،  القمع  و  الاستبداد من جهة 

الحفاظ على أمن الدول  الذي تمارسه عليهم  العام، فتقيد من حرياتهم و  أنظمتهم، بحجة  تمنعهم من  و   النظام 

من   أوسع  بقدر  تتمتع  بلدان  نحو  بلدانهم  هجرة  إلى  الأفراد  من  بالكثير  يضطر  مما    الاستقرار حقوقهم، 

الحقوق و  السياسي،  من  أوفر  قدرا  لهم  يضمن  بسلام  الاحترام و  الحريات و  الذي  ذلك  على  و  ( 75) للعيش 

 . (76)السياسي في الدول المستقبلة للمهاجرين، يمثل عاملا مهما من عوامل الجذب الرئيسية فالاستقرار 

 :الدوافع الاجتماعية للهجرة الدولية من أجل العمل : 1-2-2-3

التي تدفع الأفراد إلى الهجرة الدولية من أجل العمل،    الاقتصادية هي دوافع مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأسباب  

تقدمهم ماديا بصورة  و  تطورهمو   السريع لدى بعض الأفراد المهاجرين،   الاقتصادي   الازدهار ذلك أن ظهور  

الأصلية،  مجتمعاتهم  في  أفرادهم  بنقلو  أسرع عن  الرفاهية   قيامهم  مستوى  المتاحة  و  صورة  العمل  فرص 

 
 

 . 85عدنان داود عبد الشمري، المرجع السابق، ص  (74)

حركة الهجرة على مدى أكثر من عقد،  شهدت تسعينيات القرن الماضي ذروة الهجرة الجزائرية مع زيادة تدفق المهاجرين إلى أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج، وزيادة حجم    (75)

لاد في دوامة من العنف والإرهاب، فيما صار يطلق عليه" العشرية السوداء "  بسبب الأحداث والاضطرابات الخطيرة التي عاشتها البلاد، نتيجة أزمة سياسية حادة وغير مسبوقة، أدخلت الب

 أو "العشرية الحمراء".  

، ص  2000يع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،  محمد رشيد الفيل، الهجرة وهجرة الكفاءات العلمية العربية والخبرات الفنية أو النقل المعاكس للتكنولوجيا، دار مجدلاوي للنشر والتوز  ( 76)

38 . 
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أصدقائهم  و  قيامهم بتزويد أقربائهم و  الدينية السائدة في الدول المتقدمة، و  ت الأساسية الحرياو  بأجور مرتفعة،

السبل الكفيلة  و  مظاهر الحياة الغربية،و  بالمعلومات عن مستوى المعيشة السائدة في الدول التي يقيمون فيها،

 . ( 77) بوصولهم إليها، يعد من العوامل المحفزة للهجرة

الحالة   ازدهار  الكثيرين على    اديةالاقتصإن  أفرادها، شجع  أحد  التي هاجر  بشكل سريع عند بعض الأسر 

الهجرة، ذلك أن هجرة بعض أفراد منطقة معينة أو إقليم معين، تسهم بتحويلاتهم المالية في خلق قدر من  

لإقليم  هذا يخلق حافزا للهجرة لدى مجموعات أخرى من المنطقة نفسها أو او   عدم المساواة بين المقيمين فيه، 

انجذابهم إليها  و بالإضافة إلى انبهار شباب الدول المتخلفة مظاهر الحياة الغريبة في الدول المتقدمة، .( 78)ذاته

بما توفره من حريات تتوافق مع طموحاتهم، لاسيما أمام الدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام في الترويج  

 لذلك.

العلمية  العمالية  و  قد سهلت بلا شك   تصالات الاالتقنية في نظم  و  فالتطورات  الهجرة  ساهمت أيضا في نمو 

الإعلام لوسائل  كان  فقد  في    الاتصالات أنظمة  و  الدولية،  رئيس  دور  المطبوعات،  حجم  وزيادة  الحديثة، 

 .  (79)إطلاع السكان في مختلف بقاع العالم على وسائل الحياة المرفهة في العالم المتقدم

الجوي   فضلاً  فروعه،  بمختلف  النقل  قطاع  عرفه  الذي  الكبير  التطور  فضل  إنكار  يجب  لا  ذلك،    عن 

المغامرةو  الذيو  البري،و  البحري و على  الأفراد  شجع  أنه  على  التي  و  زيادة  الهجرة  في  حظهم  تجريب 

ميسرة  مسألة  نسبياو  أصبحت  واسع   -سهلة  بشكل  أسهم  انتقال   فإنه  عملية  الدولو   في  العمالة  إلى  تدفق  ية 

من بلدانهم الأصلية من    ن الأسيويي كمثال على ذلك؛ هجرة مئات الآلاف من العمال  و الأقطار المستقطبة لهم،

 أجل العمل في دول الخليج العربي الغنية بالنفط. 

النقل، صار العمال المهاجرون الدوليون يشكلون حاليا أكثر من أي وقت مضى،  و  الاتصالات فنظرا لثروة  

الثقافات حلقة   بين  تصل  دينامية،  فوسائل  و  إنسانية  على    الرخيصة  الاتصالالمجتمعات،  المهاجرين  بقي 

الأصدقاء في وطنهم، ولا يلزم سوى ثوان قليلة لكي يقوم النظام المالي العالمي  و  وثيق بالأسرة و  دائم   اتصال 

  الملابس و  ويلات في شراء الأغذية،بتحويل إيراداتهم إلى أركان العالم النامي النائية، حيث تستخدم هذه التح

التعليم و  المأوى،و نفقات  الصحية، و  دفع  الديون. و   الرعاية  الأنترنيت و  تسديد  تكنولوجيا  الأقمار  و  تسمح 

 
 

 .  25محمد صباح سعيد، المرجع السابق، ص     (77)

   ورشة عمل حول " تنشيط الاستخدام مصطفى عبد العزيز مرسي، المركز الاستشاري المصري للدراسات الهجرة، منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة،  (78)

 .  15ورقة عمل حول تنقل الأيدي العاملة العربية بين الواقع و لمأمول، ص   2006جويلية   18-16الخارجي" القاهرة، مصر، (79)
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أجور السفر  و  سائل و  بلدان موطنهم، كما تسمح و   المعلومات بين المهاجرين و  الصناعية بتبادل مستمر للأنباء

 . ( 80) ت أكثر تواترا إلى الوطنبرحلا  -خاصة بالطائرات  -المعتدلة 

انتقال الأيدي العاملة الأجنبية  و  لعبت شبكات الهجرة الدولية دورا متناميا مع مرور الوقت، في عملية انتقاء

واسع  نطاق  على  سريو  منظم، و  المهاجرة  نحو  على  الغالب.و  لكن  في  مشروع  الأوضاع  و   غير  خلفت 

اليأس  الاجتماعية  من  المزيد  الفقيرة،  الدول  في  النفسيو  القنوط و  المتدنية  الذي سيطر  الاكتئاب و  الضغط   ،

على عقول الشباب، الذين باتت الهجرة بالنسبة إليهم، هدفا ينبغي تحقيقه، لاسيما أمام عدم اهتمام حكومات  

الشباب، بل  بفئة  الدول  النابغة، و   تلك  بالعقول  اهتمامها حتى  تقديو   عدم  الكفاءات  عدم  رها للأشخاص ذوي 

العالية،و  العلمية الفنية  توفير مناصب  و  المهارات  أو عدم  لمستواهم،  لهم مناصب عمل ملائمة  توفير  عدم 

علميا  المتطورة  الدول  منهم  لتستفيد  تخسرهم،  التي  بلدانهم  هجرة  إلى  يدفعهم  مما  أصلا،  لهم    عمل 

الأدمغة أو    تخلفا، بما صار يعرف بهجرة و   صلية تدهورا تكنولوجيا، لتزداد تطورا ورقيا، وتزداد دولهم الأ و

  ذكاءاً أشدهم  و  الفقيرة من خبرة مواطنيها و  الذي بات يتسبب في حرمان البلدان المتخلفة و  ، (81) نزيف الأدمغة

 . وتميزاً 

 :الدوافع الثقافية للهجرة الدولية من أجل العمل : 1-2-2-4

ذات طبيعة   أسباب  عدة  تتداخل  أوطانهم، قد  إلى هجرة  الأشخاص  دفع  في  قطاع  و  ثقافية  بينها ضعف  من 

البحث العلمي على كل المستويات في الدول المصدرة للهجرة، وهذا ما يدفع بالأفراد إلى التنقل من  و  التعليم 

ليصل   القطاع،  هذا  على  كبيرة  أموالا  تنفق  المتقدمة  فالدول  أخرى،  دول  في  جيد  تكوين  عن  البحث  أجل 

% من الناتج المحلي الإجمالي، بعكس الدول المصدرة للمهاجرين، فإن  2.4توسط الإنفاق فيها إلى  معدل م

 
 

 . 8، ص 2006ماي  18ية"، )ج( من جدول الأعمال تحت عنوان " العولمة والاعتماد المتبادل: الهجرة الدولية والتنم 45تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الستون، البند  (80)

ت مستويات المعيشة وظروف العمل،  شهدت الجزائر أزمة اجتماعية كبيرة كانت من مخلفات الأزمة السياسية الخطيرة التي عاشتها البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي، فتراجع  (81)

مثقفين والكتاب والصحفيين والأطباء وكبار المديرين، ليفتح الطريق أمام هجرة ذوي الكفاءة إلى الخارج، أو  وازدادت البيروقراطية والمحسوبية والفساد، فنتج عن ذلك هجرة عدد كبير من ال

   ==ذوي "الياقات البيضاء" الذين يتميزون

العالية، والذين تم إدماجهم في المجتمعات المضيفة على نحو أفضل. راجع في ذلك دراسة بحثية للأست==   اذ عزوز کردون تحت عنوان "التشريعات والمؤسسات  بالفكر الرفيع والثقافة 

(، الممول من طرف المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للتنمية والتعاون  2008–2011" )2والسياسات التي تحكم الهجرة بالمنطقة الأورومتوسطية"، ضمن مشروع " يوروميد للهجرة  

،  105، بدون تاريخ، ص  2010أكتوبر    22إلى    20ت القضاء والهجرة والأمن، تنفيذا القرار مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي من  للمعونات الأوروبية، في إطار برنامج تعاون يشمل مجالا

106  . 
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-2000بين    % من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الممتدة ما 1معدل نفقاتها في مجال التعليم لم يتجاوز  

2005(82) . 

في    لنامية" الذي اجتاح أغلب دول العالم الا ينبغي إهمال الدور الذي لعبه ما يسمى " الغزو الثقافيو  هذا

الذي  و عن طريق الأقمار الصناعية، الاتصالانتشار وسائل  و نهاية القرن الماضي بواسطة الإعلام الغربي،

هذا ما جعلهم يبحثون دائما عن  و  خاصة فئة الشباب منهم،و  كان له الأثر البالغ في مجتمعات الدول المتخلفة،

 . ( 83)العقل، فيلجئون إلى الهجرةو الأشياء الجديدة المنعشة للروح وحب اكتشاف   الاستطلاع

الغربية،  بالثقافة  المنبهر  الشباب  من  كبير  عدد  حلم  هي  الهجرة  الحلم  و  فأصبحت   " تحقيق  إلى  الطموح 

ما شكلو  الأمريكي"، يزال  و  ذلك  المهاجر  -لا  أفكار  بل و  تداعيات خطيرة على  ثقافته،  حتى على  و   على 

 هويته. و  تهيقوم

 :الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر :1-2-3

  ظم تن  ليةدوو  خليةدا  ن ني واقو   د عواق  ك هنا  إن   ن تبي   رةلهجاو  الأجانب   ل لعماا  وع ضو م   ن ع  ث لبحا  رض مع  في

  رة لهجا  ن ع  ينتج  د ق،  سلبية  أخرىو  إيجابية  ب نوا ج  له  ونيك  د ق،  ني د لحذو ا  حسلا  وعض ولما  ذاه  إن  إلاك،  لذ 

  صياغة   إلى   ج يحتا  الأجنبي  ر للمهاج  ني و لقانا  ضع وبال   ق يتعل  د بع  فيما  أخرى   ل مشاك  ( نيةو لقان)ا  عية رلشا

  الإقليمي   د لصعيا  على  نيةولقان ا  رغي  ر هظوالا  ن م  عيةرلشا  ر غي  رةلهجا  إن   إلا،  أخرى  ت تعليماو  نني واق

  رة لهجا  لمكافحة  أصلا  ودةجوم   خلية دا  نني واق  ك هنا  ون يك  د ق)  يمها ظلتن   ن ني واق  ضع و   ج تحتا  لتيا  ليدولاو

  لح طمص  كهناو   د بع  فيما  عية ر لشا  رغي  رةلهجا  مشكلة  ة أطو  فتخفي  ولتحا   لية دو  نني وا ق  أو(  عيةر لشا  رغي

  يه وللتن   طفق  له  يفا رتع  ورد سن (  ربالبش  الإتجار )  هي و   نبها وا ج  ض بع  في  عية رلشا  ر غي  رة بالهج  ط تبر ت  د ق  آخر

 .  الأجانب  ل بعم لخاصة ا نيةولقان ا وص لنص ا ض بع  في  هاورود و  ب نوا لجا كتل  في  بها

 مفهوم الهجرة غير الشرعية:    1-2-3-1

  ن م و،  ضحايا  دونب  ون للقان   نتهاكاا   أخرون  هاريعتب  بينما،  يمةر ج  عيةرلشا  ر غي  رةلهجا  نلباحثي ا  ض بع  ريعتب

  ون لقان ا  ن م  ينبع   ر ما  عية رلش ا  كتل على  لةدولا  طرة سي ف ضع  عية رلشا  ر غي رةلهجا  ستعك   أخرى   ظرن   جهة و

 
 

المالية للمهاجرين على الاقتصاد الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة  -بلميمون عبد النور، تحديات الهجرة جنوب   (82) ، ص  2015تلمسان، الجزائر،  شمال، أثر التحويلات 

27.   

)83( HANSON Gordon Howard, The Economic Logic of Illegal Immigration, Council on Foreign Relations, 2007. 
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  ل تفض  بينماوء،  للجا  قح  البيوطن،  ييدوليا  للعماا  ل مث  معينة  يحةر ش  على  مير لتجا  صفة   ءلإضفا  ليدولا

  ية د لاقتصاا و  لسياسية ا  ةطلسلا  أصحاب   ظر ين  دد لصا   ذاه  في و،  لعاليةا  رات لمهاذوي ا   ليةدولا  للعما  أسواق

،  منها  د لحا  إلى   ت ماولحكا  تسعى   ذالو،  ميةولق ا  ية ولهوادة،  للسيا  محتملا   دايد ته  هار باعتبا  دةفوالا  رة لهجا  إلى

 .  هاد تقييو

  جيحتا   ث حيواق،  لأسا  لي دو ت  ص بالأخو،  الرأسمالي  د لما  نتائج   دىحا  هي  ليةدولا  رةلهجا  إن   رىي  نم   كهناو

  ما د فعن،  الرأسمالي  مكرالتا  عملية   طلضب  ظممن  ل نتقاا  ن م  د لابو،  خيصةر  لعم  وةق  لستغلاا  إلى  للماراس ا

 .  (84)عيةر ش رغي  رةهج  بأنها  لعمالةا رة هج م ص وت  للمادورة راس ا في  طؤتبا دث يح

 تعريف الهجرة غير الشرعية:   : 1-2-3-2

 : يهارمهاج ورص  على  وءلض ا عية ر لشا رغي رةللهج  لتاليةا ت يفار لتعا تلقيو

ق،  ثائولا  دون ب  كلوذ دة،  عا  ل عم  ن ع  ث للبح  ما   لةدو  ونخلد ي  ن يذ لا  أولئك   مه   م بأنه  م فه ريع  ن م   كفهنا

  خاصة   سميةر  أوراق   دون ب  لة دو  أي   ون خلد ي  ن يذ لا  أولئك  م بأنه  مفه ريع  ن م  كهنا و،  مةزللاا  يح ر لتصاوا

  أو زورة،  م  قثائ و ب  ون خلد ي  ن يذ لا  ء لاؤ ه  كلذ كو،  يحرتص   دون ب  ون خلد ي  ني ذ لا  ءلاؤ ه  كلذ كودة،  فوالا  رة بالهج

  طرا ق  ون خلد ي  ن يذ لا  س لناا  أولئك   م بأنه  أخرون   مفهريع   كما .  تها د م  وزوا تجا   م لكنهو،  قتةؤم   ول خد   يح ربتصا

  أو ن،  ثقي ولما  رغي  لبالعما  مليه ا  ريشاو ح،  كسيا   معينة  ت صفا  وانتحل ا   نيذ لا  أو،  عيةرش  رغي  يقةطر ب  معينا

 .  (85)نعيي رلشا ر غي  ءبارلغا

  في . وما  طر ق  في  ني و قان  ر غي  ونح   على  ونيعمل   أو  ونيقيم و   ونخلد ي  ن يذ لا  ب لأجانا  م بأنه  أخرون   م فهريعو

 : نعيي رلشا ر غي  ني ر لمهاجا نم  ورص  س خم ك هنا  ن بأ  وللق ا نيمك   ملمفاهي ا هذ ه  وءض

  ر لبحا  رون يعب  أو ت،  لشاحناا  أو رات،  لسياا  أو رات،  ا ط لقا  في   ن مختبئي  دود لحا  رون يعب  ن يذ لا  رون لمهاج. ا1

 .  ب كرالما ة طسواب

 .  كلذ  د بع  لإقامةا في دي لتماوا، صحية  ب لأسبا أو ، للسياحة رة قصي رة لفت يحربتص  نيولقان ا ولخد ل. ا2

 .  طرد لا مجتمع في  ها راؤش ميت   لتيوازورة، لما ق ثائوبال عيارش دو يب ذي لا ولخد ل. ا3

 
 

 .5م، ص2010إبراهيم عماري، ورباحي أحمد، ظاهرة الهجرة غير الشرعية وموقف الشريعة منها، جامعة حسيبة، بن بو علي، الشلف،   (84)

 .10م، ص2014أحمد عبدالعزيز الأصفر، مكافحة الهجرة غير المشروعة، الرياض، دار الحامد للنشر والتوزيع،   (85)
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 .  وءللجا ب ل ط رةستماا ض فرت  ماد عن طر لقا ركيت لا   مث وء، للج ا نع  ن باحثي   بصفة  ولخد ل. ا4

 .  آخر طرق إلى  هدود ح ر عب  هاد بع   للتسلاو ر،اط لأقا د حا إلى عية رش يقة طر ب  ولخد ل. ا5

  رة قا  ن م   أو،  أخرى  إلى   لة دو  ن م   عي رلشا  ر غي  ول خد لا  ور ص كافة   عية رلشا  ر غي رة لهجا  وم مفه   ل يشم كلذ بو

ا  أخرى   إلى   ه ذ ه  في  بها   وللمعما  عي ر لشا  د جواللت  لسليمةا  سميةرلا  راءات لإجوا ط،  بواللض  وع لخض دون 

 .  دوللا

أو سري،و قانوني  غير  بشكل  يتم  الذي  الهجرة  من  النوع  ذلك  الأنظمة التي  و  هي  مخالفة    تتم عن طريق 

 المقصد.  دولةو القوانين التي تنظم مسألة انتقال الأفراد في كل من دولة المنشأ و

تجاوز دولته محاولا  تم ضبطه من طرف سلطات  إذا  اعتباره غير شرعي،  يتم  الأجنبي  حدودها    فالعامل 

ضبطه من طرف سلطات دولة المهجر، أثناء أو  الإقليمية خلسة، أو بوثائق مزورة أو بدون وثائق، أو إذا تم  

 تجاوزه حدودها الإقليمية، بوثائق مزورة أو بدون وثائق. و  بعد تسلله 

  المهاجرون الذين يوجدون في حالة غير نظامية هم أضعف كثيرا من غيرهم، خاصة فيما يتعلق بالعمل،و

المو غير  من  فإنه  أمرهم،  يكشف  أن  من  المهاجرون  هؤلاء  يخاف  العمل  عندما  أرباب  يطالبوا  أن  رجح 

 بمعاملة عادلة مع نظرائهم النظاميين.  

بالنظر خاصة من   الدولي  المجال  في  لتطبيقه  أوسع  يجد مجالا  الشرعية  غير  الهجرة  أن مصطلح  الحقيقة 

الم وجد  التي  المهجر  دولة  وزاوية  إقليمها.  على  القانون  هاجر  أن  غير    لم   العراقيالواقع  الهجرة  يعرف 

ً   الشرعية إنما تضمنت تشريعاته المتعلقة بالأجانب بعض الأحكام الجزائية التي  و  ،تعريفا صريحا وواضحا

للشروط يمتثلون  لا  الذين  أولئك  إلى  و  تعاقب  الدخول  يخص  فيما  الدولة  حددتها  التي  التراب  الإجراءات 

 . الجزائري والإقامة به، والعمل فيه 

الشرعية، هي كلت دخول عن طريق البر أو البحر أو الجو إلى  تعتبر المفوضية الأوروبية الهجرة غير  و

إقليم دولة عضو بطريقة غير قانونية، بواسطة وثائق مزورة، أو بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة، أو من  

قانونية من خلال موافقة السلطات    الأوروبي" بطريقة   الاتحاد خول إلى منطقة الفضاء الأوروبي "خلال الد 

دون  و  تأشيرة،   بالحصول على  فيبقون  الزيارة،  تغيير غرض  أو  المحددة،  الفترة  انقضاء  بعد  البقاء  ثم  من 



36 

 

لى طلبهم، لكنهم  أخيرا هناك طالبوا اللجوء السياسي الذين لا يحصلون على الموافقة عو  موافقة السلطات،

 . (86)يبقون في البلاد 

بأنها  شرعية  غير  الهجرة  للعمل،  الدولية  المنظمة  اعتبرت  المهاجرون    قد  بموجبها  يكون  التي  الهجرة 

تحددها   التي  للشروط  الوطنية، و  الدولية   الاتفاقيات مخالفين  الأساس  و  القوانين  هذا  بالمهاجرين  يقصد على 

   غير الشرعيين كل من: 

 خلسة من الرقابة المفروضة.  و  الأشخاص الذين يعبرون الحدود بطرق غير قانونية  -

بالقيام بعمل غير مرخص له،    ب عقد ويخالفون هذا العقد، سواء العمل بموجالأشخاص الذين ترخص لهم    -

 أو عمل يعاقب عليه القانون المحلي.  

قانونية   - بطريقة  ما  دولة  إقليم  يدخلون  الذين  إقامتهم و   الأشخاص  مدة  يتخطون  ثم  إقامة،    بترخيص 

 . ( 87) يصبحون في وضعية غير قانونيةو

المهاجرين الدولية لح  الاتفاقيةعرفت  هذا و  العمال  المهاجرين غير  و  ماية حقوق جميع  العمال  أفراد أسرهم 

، أنهم غير الحائزين للوثائق اللازمة، أو من هم في وضع غير نظامي إذا لم  5الشرعيين بنصها في المادة  

)أ(  بالرجوع إلى الفقرة الفرعية  و  يمتثلوا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية )أ( من هذه المادة. 

حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع نظامي إذا    أفراد أسرهم يعتبرونو  فإنها تنص أن العمال المهاجرين 

بموجب  و  مزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل، بموجب قانون تلك الدولة،و  الإقامة و  أذن لهم بالدخول

 ً  . (88)فيها اتفاقيات دولية تكون تلك الدولة طرفا

، فإنه ذكر في تقريره، أن الأشخاص  (89)عند تطرقه لمسألة الهجرة غير الشرعيةو   الدولي للعملأما المكتب  

الذين يذهبون أو يعملون في الخارج بدون ترخيص شرعي يعتبرون مهاجرين غير شرعيين، سريين، بدون  

 . ( 90)  وثائق، أو في وضعية غير نظامية

 
 

 . 11، ص 2012كرة، الجزائر، ساعد رشيد، واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور الأمن الإنساني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة بس (86)

   . 12ساعد رشيد، نفس المرجع ص   (87)
 . 1990ديسمبر   18المؤرخ في   158/ 45الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اعتمدت بقرار الجمعية العامة  (88)

   .2004سنة  92كان ذلك في المؤتمر الدولي للعمل المنعقد في دورته   (89)  (89)

)90(  Bureau international du Travail, une Approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée, conférence 

international du travail, Genéve ,SUISSE ,92eme Session, 2004, Rapport 6 première édition, 2004, pll. 



37 

 

هي شكل من أشكال مخالفة القوانين، التي قد يقع فيها العامل   وعليه، يمكننا القول بأن الهجرة غير الشرعية،

دولة   فكل  المقصد،  دولة  إلى  الدخول  و/أو  المنشأ  دولة  الخروج من  عند  معينة    لاعتبارات وفقا    -الأجنبي 

مصالحها، واعتو  تمليها  الدولة  سلطان  مبدأ  تحقيق  القوانين يس بارات  تضع  أراضيها  على  اللوائح  و  ادتها 

تتباين  و   إقامة شرعية،و  الشروط الواجب توفرها فيه للحصول على دخول و  خول أي أجنبي إليها،المنظمة لد 

 ( 91)الكيف المسموح له بالدخولو  اللوائح من دولة إلى أخرى من حيث الكمو القوانين 

 الإتجار بالبشر:   : 1-2-3-3

  و ه   ( Human Trafficking)  ر بالبش  الإتجار  أو  ( Trafficking persons)   بالأشخاص   الإتجار  إن

  الأشخاص  لستقبااو  نلمكاا رفيوت و  ت صلاوالما رفيوت و  رلتسخيا يعنيو  ،ققيربال  للإتجار رةلمعاصا ورةلصا

  ل ستغلاا  أو   وق لحق ا  لستغلاا  أو  للاحتيااو  ط للضغ  أخرى  سيلةو  أي  أو  وة لقا  لستعما ا  أو   ر لتهجيا  ة طسواب

  طرة بالسي  وميق  ص شخ  ول قب و  فقة وام   لإكساب   د ئاولفا  ذ خا  أو   إعطاء  لخلا  نم  المرأةو  لفطلا  دىل  فلضعا

 .  ( 92)لبالعم  ملقيا ا على  الإجبار أو لجنسيا للاستغلاا  دفبه آخر  ص شخ على

تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة  أيضاً يقصد بالإتجار بالبشر و

أو   القسر  أشكال  من  ذلك  غير  أو  استعمالها،  أو    الاحتيالأو    الاختطافأو  السلطة  استغلال  أو  الخداع  أو 

سيط له  شخص  موافقة  لنيل  مزايا  أو  مالية  مبالغ  تلقي  أو  بإعطاء  أو  استضعاف،  حالة  على  استغلال  رة 

لغرض   آخر  أشكال    الاستغلاليشمل  و  ،الاستغلالشخص  سائر  أو  الغير  دعارة  استغلال  أدنى  كحد 

أو    الاستعباد أو الممارسات الشبيهة بالرق أو    الاسترقاقالجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو    الاستغلال

 . ( 93) نزع الأعضاء

هو   بالبشر،  الإتجار  أن  يتبين  التعريف،  هذا  مجموعة، من  أو  بها شخص  يقوم  التي  الأفعال  ذلك  و  جميع 

بتجنيد المهاجر أو إيوائه أو نقله أو تنقيله أو استقباله، باستعمال أي وسيلة من الوسائل التي تحجب إرادته أو  

استغلال ضعف  أو  السلطة  استغلال  أو  العنف  أو  الإكراه  أو  كالتهديد  المهاجر،و   رضاه،    خداعه، و  حاجة 

 دف استغلال ذلك الشخص.بهو  ذلك بنية و

 
 

 . 36ي، المرجع السابق، ص عدنان داود عبد الشمر (91)

 .17-16م، ص2009عبدالقادر الشيخلي، جرائم الإتجار بالأشخاص، بيروت، د.ن،   (92)

رار الجمعية طنية، المعتمد بق( من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الو5)  3المادة    (93)

 )المرفق الثالث(.   2000نوفمبر  15المؤرخ في  55/25العامة 
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، لأنه لا يمكن  (94)لا تكون محل اعتبار  الاستغلال يرى البعض بأن موافقة ضحية الإتجار بالأشخاص على  و

بالموافقة الصادرة عن المهاجر البالغ إذا لجأ المجر إلى وسيلة من وسائل الترهيب أو الإكراه أو    الاعتداد 

سوء نية في استغلاله، أما المهاجر غير البالغ فلا يعتد بموافقته    الخداع أو غيرها من الوسائل التي ينم عن

في الإتجار  فإن  لذلك  الإطلاق،  نية    على  أن  باعتبار  فرد  حق  في  ترتكب  جريمة  بالتأكيد  هو  الأشخاص 

 . ( 95)المتجر هي استغلال هذا الفرد ليحصل من استغلاله على منفعة ما

إلى   أدت  التي  الأسباب  أهم  من  من  لعل  كبيرة  أعداد  هو رغبة  بالبشر،  الإتجار  أو جريمة  ظاهرة  انتشار 

أوطانهم، خارج  أفضل  لهدف  سعيا  الهجرة  في  الهجرة  و  البشر  أمام  المفتوحة  الشرعية  القنوات  قلة  نتيجة 

يستغلون رغبتهم الذين  البشر،  تجار  أو  السماسرة  وراء  فيسعى هؤلاء  استغلال حاجة    يسيئونو   الشرعية، 

، بل  (96) حقوق هؤلاء المهاجرين الأساسيةو   س الملحة للسفر إلى الخارج، فلا يحترمون مطلقا أمن هؤلاء النا

غالبا ما  و   يجردون المهاجر من أبسط حقوق الإنسان مقابل حصولهم على المال. و  يعتدون على تلك الحقوق 

لذلك  و  سيستغلون في أعمال مختلفة، يجهل ضحايا الإتجار بالبشر، أنهم سيجبرون على العمل في البغاء، أو  

الواقع أن ضحايا الإتجار بالأشخاص،  و من الممكن أن يتحول تهريب البشر ليدخل ضمن مفهوم الإتجاربهم.

غالبا ما يكونوا قد وافقوا على اقتراحات زائفة أوعلى وعود كاذبة من المتجرين، وهم يصطدمون في نهاية  

 . (97) انتهاك حقوقهمو  بات منظمة تقوم باستغلالهم بوقوعهم في فخ عصا   يتفاجؤونو  المطاف

متطورة، يتم استعمالها من أجل استدراج فئات خاصة من المهاجرين  و  يعرف الوقت الحالي أساليب جديدة

الذين هم في وضعيات هشة  و  المحتمل وقوعهم في دائرة التجارة الدولية للبشر، كالباحثين عن فرص عمل، 

الذين  و  ،الاجتماعيمواقع التواصل  و  ذلك عن طريق الأنترنيت و  من الجنسين،  الأطفال و  خاصة من الشباب 

يمنعون من  و   الذين يرغمون على القيام بهاو  الجنسي والسياحة الجنسية،  للاستغلالقد يجدون أنفسهم ضحايا  

 . ( 98) الخروج من دائرتها مادامت تدر على تجار البشر مكاسب مالية مهمة

 
 

،  2013انونية، القاهرة، مصر،  محمد حامد، الإتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين الأسباب والتداعيات والرؤى الاستراتيجية، المركز القومي للإصدارات الق  ديحامد س  (94)

 . 16-15ص 

 .  23لمناهضة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، المرجع السابق، ص التحرك  (95)

 .  49عدنان داود عبد الشمري، المرجع السابق، ص  (96)

بشر. فتحي عيد، مكافحة تهريب البشر، مجلة الأمن  تعد عصابات المافيا الإيطالية والياكوزا اليابانية والثلاثيات الصينية من أهم العصابات وأشهرها على الصعيد العالمي في الإتجار بال  (97)

 .  59، ص 2003براير ، ف246والحياة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، العدد 

التهريب والإتجار على أنهم مجرمون، بحيث تقع الم  (98) سؤولية الجنائية في هذه الجريمة على  إن المهاجرين وضحايا الإتجار بالأشخاص، لا يمكن أبدا اعتبارهم ومعاملتهم في حالتي 

المتعلقين بمكافحة تهريب المها البروتوكولان  البر والبحر المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام  المهربين والمتجرين وحدهم أنظر  جرين عن طريق 

2000 . 
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استمرار   على  الإتجار  ينطوي  فيما  وجهتهم،  إلى  المهاجرين  بوصول  تنتهي  التهريب  عملية  أن  قيل  لذلك 

مشروعة.   الاستغلال  غير  أرباحا  المهاجرين  على  يدر  ضحايا  و  بشكل  يكون  ما  غالبا  العملية  الناحية  من 

المهربين،  المهاجرين  من  تأثرا  أكثر  أيضا  الحماية و  الإتجار  إلى  منهم  حاجة  من    أشد  لإيذاء  التعرض  من 

 . ( 99)من سائر أشكال التعسفو جديد 

 

  

 
 

 .. 87، ص 2013إيناس محمد البهجي، جرائم الإتجار بالبشر، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى،  (99)
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 الفصل الثاني 

 :حقوق العمال الأجانب في نصوص القانون الدولي ومنظمة العمل الدولية

 :حقوق العمال الأجانب في نصوص القانون الدولي ومنظمة العمل الدولية :2-1

 القوانين الدولية وفقا للتسلسل الزمني والجهة الدولية المصدرة:  :2-1-1

  ة عا را بم  ر لمعاصا  ليدولا  ون لقانا  ز تميو  له   التأسيس   ذ من  لحرالما  ر عب  يجيادر ت  طورا ت  لية دولا  ن ني وا لقا  د شه

  ت ماظلمناو  دةلمتحا  الأمم  مة ظمن   مث   ن مو  الأمم  عصبة  تأسيس  ذ من،  حكامهأ  في  لاجتماعيةوا   لإنسانية ا  د لأبعاا

  نيةولقان ا  وص لنصا  إلى  طرقلتا  ب لطلما  ذاه  في  ول نحا و   ،ليدولا  ن لشأا  نتقني و  ميظ بتن  لمعنيةا  الأخرى

 .  له  درةلمصا لية دولا لجهة او مني زلا لللتسلس فقا و  ليةدولا

 المتحدة:  الأمم  :2-1-2

 .  و عض  لةدو  193  ن م ن لآ ا حتى   ونتتك، و1945  معا   في أنشئت  ليةدو  مةظمن هي   دةلمتحا م لأما

 .  تأسيسها  قميثا  في واردةلا د لمقاصوا  دافبالأه  عملهاو   مهمتها  في  دةلمتحا م لأم ا د شرتستو

  دة لمتحا  م لأم ا  ن بإمكا   نفإد،  ير ف  ليدو  ابعط   ن م  به   تتمتع  ما و  مة ظلمنا  ق ميثا  في   لة ولمخ ا  ت للصلاحيا  ظرا نو

  لتنمية وا  خلمناا  رتغيو  ن لأما و  ملسل ا  قضايا  لمث،  21ل ا  رنلقا  في  لإنسانية ا  جهوات  قضايا  على  للعما

  ن بي   واة لمساوا  لإنسانية وا  لصحية ا  طوارئ لا  ت حالاو   ب هارلإوا   ح لسلاا  زع نو  ن لإنسا ا  وق حق و  مةدالمستا

 .  ر كثي ها رغيو ذاءلغا ج نتاوإ  كمةولحاو  نلجنسي ا

  ن لأم ا  س مجلو  لعامة ا  لجمعية ا  ل خلا  ن م  مه ظرن   ت جهاو  ن ع  ر للتعبي  دى منت  لأعضائها   دة لمتحا  م لأم ا  تتيح و

،  عضائهاأ   ن بي  وار لحا  رتيسي   لخلا  نم . ون للجا وا  زةلأجها  ن م  ها ر غيو   لاجتماعي وا  ديلاقتصاا   سلمجلوا

  مع   مشاكلها   ل حو  قلاتفاا   ت مجالا  د لإيجا  ت ماوللحك  لية آ  مة ظلمنا  ت صبحأك،  لذ ك  ت ضاولمفا ا  ستضافةوا

 .  بعضا بعضها 

  ه ذ ه  ت صلاحيا  دى م  ول حو   دة لمتحا  الأمم   مة ظمن   قع وم   م لعاا  ن لأمي ا   و ه  دة لمتحا  م للأمإداري    وظف م   على وأ

  على   ت لآ  دةلمتحا  ملأما  وب شعأن    على  دةلمتحا  ملأما  قميثا  يباجةد   ت نص،  ليدولا  د لصعيا  على  مةظلمنا

  ها ر غيو   دات لمعاها  ن ع   لناشئةا  ت مازالالتا  رام حتوا  لةدالعا  قتحقي  لهاظ  في  ن يمك  لتيا  واللأح"ا  نتبيا   نفسها أ

.  مةظلمن ا  ل عم  ن م   ئيسيا ر  زءا ج  مه راحتوا  لي دولا  ون لقان ا  ر يطوت  زل ي  م ل  ذا ل"، ولي دولا  ون لقانا  در مصا  ن م

  س مجل  ن ع  فضلا  طرافلأ ا  ددةمتع  دات لمعاهوا  م لمحاكا  لخلا  ن م   ليدولا  ون لقان ا  لمجا  في  مة ظلمنا  ل تعمو
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  د جوات   لحا  في  وةلقا  دامباستخ  ذنلإوا  ت باولعقا  رض فو  ملسلاا  ظحف  ت بعثا  رنش   صلاحية  له  ذيلا  نلأما

 .  (100)  نلييدولا ن لأموا  م للسل د يد ته

 : حقوق العمال الأجانب المقررة بموجب بعض الصكوك الصادرة عن منظمة العمل الدولية :2-2

هي   آليات؛  ثلاث  وفق  الدولية  العمل  منظمة  التوصيات تعمل  أبرمت    الاتفاقيات و  الإعلانات،  وقد  الدولية، 

الجوانب المختلفة للعمل  التوصيات المتعلقة بو  أصدرت العديد من الإعلانات و  الاتفاقيات المنظمة العديد من  

 . ( 101)والعمال

وضيح أهم هذه الصكوك في مجال بحثنا، قسمنا هذا المطلب إلى ستة فروع، تناولنا في الفرع الأول  `الت 

بالتعويض عن حوادث العمل، رقم  و  المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين  اتفاقية  الأجانب فيما يتعلق 

الثاني  و  ، 1925لسنة    19 الفرع  النقابية   الاتفاقيةفي  النقابي رقم  حماو   الخاصة بالحرية  التنظيم    87ية حق 

الثالث  و  ،   1948لسنة   الفرع  النقابي   الاتفاقية في  التنظيم  الحق في  بتطبيق مبادئ  المفاوضة  و  الخاصة  في 

  الاستخدامالخاصة بالتمييز في مجال    الاتفاقية، بينما تناولنا في الفرع الرابع  1949لسنة    98الجماعية رقم  

رقم  و في  1958لعام    111المهنة  الخامس  ،  الفرع  يتعلق  رقم    بالاتفاقية حين  بالسخرة  لسنة    29الخاصة 

 . 1957لعام   105بتحريم السخرة رقم  الخاصة  الاتفاقيةفي الأخير استعرضنا في الفرع السادس و  1930

 

اتفاقية المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث   :2-1-2
 :1925لسنة  19العمل، رقم 

  5ذلك بتاريخ و  هي الأولى التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي بخصوص العمال الأجانب،  الاتفاقيةكانت هذه 

طبقا    1926سبتمبر    8دخلت حيز النفاذ يوم  و  ، 1925ماي    19، بعد عقد دورته السابعة في  1925جوان  

  ، مائة 2018من سنة    أبريلإلى غاية شهر    الاتفاقيةعلى هذه    ةالمصدققد بلغ عدد الدول  و  .6لأحكام المادة  

) و   واحد و ) 121عشرون  عشر  ثلاثة  منها  دولة،  في  13(  الجزائر  بينها  من  عربية،  دولة  أكتوبر    19( 

1962(102). 

 
 

 . 13بلحنافي فاطمة، المرجع السابق ، ص  ( 101)

 . 01/2021/ 01تاريخ الاطلاع  ،www.ilo.orgالموقع الإلكتروني:   ( 102)
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عدة أحكام تخض معاملة العمال الأجانب في مجال حوادث العمل التي قد يتعرضون    الاتفاقية تضمنت هذه  

هذه   على  صدقت  أخرى  عضو  لدولة  التابعين  الأجانب  للعمال  العمل  دول  معاملة  وجوب  بينها  من  لها، 

  يحظى التي  ، الذين يصابون بإصابات عمل على أراضيها، سواء هم أم من يعولونهم، نفس المعاملة  الاتفاقية

العمل، بالتعويض عن حوادث  يتعلق  بالإقامة. و  بها مواطنوها فيما  يتعلق  الدول  و   ذك دون أي شرط  تتعقد 

الترتيبات على إقامة نظام للتعويض عن حوادث العمل، إن لم  و  باتخاذ التدابير   الاتفاقية المصدقة على هذه  

  ، تبادل المساعدة لتسهيل تطبيق أحكامها فاقيةالاتإن وجد، فعلى الدول المصدقة على هذه  و  يكن لديها ذلك،

 اللوائح الخاصة بتعويض العاملين في كل دولة منها. و  تنفيذ القوانينو

  المسماة " توصية المساواة في معاملة العمال المواطنين   1925لسنة   25بالتوصية رقم   الاتفاقية تعززت هذه  

المؤو أعتمدها  التي  الحوادث".  عن  التعويض  في  التوصية  الأجانب  هذه  الدولية  العمل  لمنظمة  العام  تمر 

في  1925جوان    5بتاريخ   السابعة  دورته  انعقاد  بعد  إتاحة  1925ماي    19،  أضافت  وقد    الامتيازات . 

  الامتيازات المتعلقة بإعفاء العمال الأجانب من الرسوم أو الضرائب أو باستخراج الوثائق الرسمية مجانا، أو  

قانون  يكفلها  التي  الدول    الأخرى  لمواطني  الشروط  نفس  العمال وفق  بتعويض  يتعلق  فيما  دولة عضو  أي 

التي جاءت لتعزز حق العامل الأجنبي الذي  و  المذكورة أعلاه.   الاتفاقية الأعضاء الأخرى التي صدقت على  

، بشرط أن تكون دولته الأم  الاتفاقيةتعرض لحادث عمل، فإذا وقعت الإصابة في دولة عمل مصدقة على  

ا فيها، فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دفع التعويض، أما إذا كان الأجنبي يقيم في دولة غير  عضو

الدولة التي وقع له فيها حادث العمل، فعليها أن توفر له التسهيلات التي تكفل له إقامة الدعوى أمام المحاكم  

 ضور. المختصة في أراضي هذه الدولة، دون مطالبة الشخص المعني بالح

 : 1948لسنة   87الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم  :2-2-2

العمال   فئة  بحقوق  تتعلق  مهمة  تحديات  ظهور  إلى  العولمة،  سياق  في  العاملة  اليد  حراك  زيادة  أدت  لقد 

حقوق العمال المهاجرين    لعل أهم تلك التحديات، الدفاع عنو  في التفاوض الجماعي، و  الأجانب في التنظيم

التنظيم   -بما فيهم من هم في أوضاع غير نظامية  التفاوض الجماعي،و  في  نقابات  و  في  تنظيمهم في إطار 

 . (103)30عمالية تسهر على ضمان ظروف عمل لائق بهم، على غرار باقي العمال الوطنيين 

 
 

عة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، مؤتمر العمل  الحرية النقابية على أرض الممارسة، الدروس المستخلصة، التقرير العالمي، بموجب متاب  ( 103)

 .  53، ص 2008، مكتب العمل الدولي، جنيف، سويسرا، الطبعة الأولى،  97الدولي، الدورة  
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السياق  هذا  وجود  و  في  إلى  ، ظهرت  الأهداف  هذه  النقابية الخا  الاتفاقية لتحقيق  بالحرية  حماية حق  و  صة 

  1948يوليو    9، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في  1948لسنة    87التنظيم النقابي رقم  

. وقد بلغ عدد  15، طبقا لأحكام المادة  1950يوليو    4دخلت حيز النفاذ يوم  و  الثلاثين،و  في دورته الحادية

هذه    ةالمصدقالدول   شهر    ة الاتفاقيعلى  غاية  سنة    أبريلإلى  مائة 2018من  ) و  أربعةو   ،  (  154خمسون 

في    الاتفاقية ، وقد نصت هذه  (104)196231أكتوبر    19دولة، من بينها الجزائر التي صادقت عليها بتاريخ  

ما يختارونه هم  أصحاب العمل دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء  و  المادة الثانية منها أنه يحق للعمال

إلى    الانضماملهم كذلك دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في  و  ،أنفسهم من منظمات 

 ذلك دون ترخيص مسبق. و تلك المنظمات، 

العمال،  أنها جاءت على نحو شامل لجميع  المادة،  بينهم،  و  الملاحظ من صياغة هذه  تمييز    سواء دون أي 

أجانب. أم  يو   كانوا وطنيين  ذلك  العمال الأجانب سواءمع  بإنشاء منظمات    جب على جميع  قاموا  كانوا قد 

يحترموا في ممارستهم للحقوق المنصوص عليها في  و   إليها بحرية، أن يخضعوا  الانضمام نقابية أو اختاروا  

هذا وفقا لما  و  شأنهم في ذلك شأن غيرهم من العمال الوطنيين،   القانون الوطني لدولة العمل،  الاتفاقية هذه  

 . الاتفاقيةمن  8قررته المادة  

فلسفتها على ديباجة دستور منظمة العمل الدولية التي تعتبر  و  تستند في مرجعيتها   الاتفاقية الحقيقة أن هذه  و

  الإقرار السلام العالمي. و  عمالبمبدأ الحرية النقابية "، وسيلة من وسائل تحسين أوضاع جميع ال  الاعتراف

"تستند كذلك علو أن  أكد  الذي  فيلادلفيا  التعبير ى إعلان  لمواصلة  و  حرية  أساسيان  النقابية شرطان  الحرية 

 ". جال حقوق العمالالتقدم في م

، إلا  1962منذ سنة    الاتفاقية بالرغم من أنها صادقت على هذه  و  غير أننا نلاحظ في هذا المقام، أن الجزائر 

، نضا قصرت  1990أنها أوردت في القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الذي أصدرته في سنة  

فيه الحق في تأسيس التنظيم النقابي، فقط على الحائزين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ  

 ( ذلك  و  ،  (105)  ( سنوات على الأقل10عشر  لهذه    -رأينا  حسب   -في  ينبغي على  و  ،الاتفاقيةخرق واضح 

التي تؤكد على ضمان الحق النقابي لكل    الاتفاقية المشرع الجزائري تداركه، حتى تنسجم تشريعاته مع هذه  

 العمال دون تمييز.  
 

 
 . 2021/ 02/01المرجع السابق، تاريخ الاطلاع  www.ilo.org الموقع الإلكتروني  ( 104)

 .  764، ص 1990يونيو  06مؤرخة في   23، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الجريدة الرسمية عدد 1990يونيو  2المؤرخ في  14-90من القانون رقم  6المادة  ( 105)
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لسنة   98الاتفاقية الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية رقم  :2-2-3
1949 : 

  الثلاثين، و  في دورته الثانية   1949  يوليو   1اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ    الاتفاقية هذه  

عليها إلى غاية    ةالمصدققد بلغ عدد الدول  و  .8، طبقا لأحكام المادة  1951  يوليو  18دخلت حيز النفاذ يوم  و

سنة    أبريل شهر   مائة 2018من  ) و  خمسة و  ،  بتاريخ  و  دولة، (  165ستون  الجزائر  عليها    19قد صادقت 

 . ( 106)196232أكتوبر  

تمييزية    الاتفاقية نصت هذه   أعمال  أية  كافية من  للعمال، حماية  توفير  المادة الأولى منها على وجوب  في 

يجب أن تنطبق هذه الحماية بوجه أخص إزاء  و   على صعيد استخدامهم، تستهدف المساس بحريتهم النقابية.

 : يقصد منها التي الأعمال 

 . ( 107)33)أ( جعل استخدام العامل مرهونا بشرط ألا ينظم إلى نقابة أو أن يتخلى عن عضويته النقابية 

النقابية أو اشتراكه في   بأية وسيلة أخرى بسبب عضويته  العامل أو الإجحاف به  التوصل إلى فصل  )ب( 

 العمل".  قة صاحب أنشطة نقابية خارج ساعات العمل، أو خلال هذه الساعات بمواف

أنه كلما دعت الضرورة، فإنه يتم اتخاذ التدابير التي توافق الظروف القومية، على هدف    الاتفاقيةوأكدت  

التطوير و  تشجيع منظمات  و  تيسير  أو  العمل  أصحاب  بين  الطوعي  التفاوض  الأساليب  الكليين  الاستخدام 

العمل، أحكامو  أصحاب  تنظيم  قصد  على  العمال،  اتفاقات    الاستخدامشروط  و  منظمات  خلال  من 

 . ( 108)34جماعية 

، أن صياغتها وردت على وجه العموم دون أن تستثني من نطاق تطبيق أحكامها  الاتفاقيةيتبين من مواد هذه  

الأجانب، العمال  و  العمال  شأن  شأنهم  كذلك  فهم  معنيي بالتالي  التي  و  نالوطنيين  الحقوق  بحماية  مشمولين 

 
 

   المرجع السابق.www.ilo.org الموقع الإلكتروني  ( 106)

قانون العمل الكولومبي، التي تشترط  في هذا الصدد كان قد غرض نزاع على المحكمة الدستورية لدولة كولومبيا من طرف مواطنين اثنين، طعنا أمامها بعدم دستورية عدة مواد من      (107)

و قاما بتأسيس دفوعهما على   مالية تتكون على الأقل من ثلثي العمال من جنسية كولومبية، و تمنع على العمال الأجانب الحصول على الوظائف الخاصة بالتمثيل النقابي،أن تكون النقابات الع

جماعية. وقد أصدرت المحكمة الدستورية لدولة كولومبيا قرارا مؤرخا  الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي و في المفاوضة ال  1949لسنة    98عدة أسس من بينها الاتفاقية رقم  

الخاصة بالحرية النقابية و حماية   1948لسنة    87، قررت فيه أن الأحكام المتعلقة بالحرية النقابية الواردة في قانون العمل الكولومبي، هي مخالفة للاتفاقيات الدولية رقم  2000/ 04/ 05في  

نب، و  الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي و في المفاوضة الجماعية، و التي تمنع أي مساس أو تقييد للحرية النقابية للعمال الأجا  1949لسنة    98و كذا رقم  حق التنظيم النقابي،  

ليتطابق م النقابية،  الحرية  الداخلي في مجال  العمل  قانون  أحكام  بتعديل  أن يقوم  الكولومبي  المشرع  إلى غاية ذلك. الموقع  أوجبت على  تلك الأحكام  نفاذ  الدولية. وقررت عدم  الاتفاقية  ع 

 . 3/1/2021، بتاريخ https://www.itcilo.org/fr الرسمي لمركز التدريب الدولي 

 . 1949السنة  98من الاتفاقية الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية رقم  4المادة  ( 108)
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التي تنطبق على جميع العمال الوطنيين أو الأجانب، ماعدا الموظفين العموميين العاملين  و  ،الاتفاقيةقررتها  

 من نطاق تطبيقها.  الاتفاقية من  6في إدارات الدولة الذين استثنتهم صراحة المادة 

 :1958العام  111الاستخدام والمهنة رقم الاتفاقية الخاصة بالتمييز في مجال  :2-2-4

في   الدولية  العمل  لمنظمة  العام  المؤتمر  من طرف  الاتفاقية  هذه  اعتماد  دورته  1958جوان    25تم  في   ،

النفاذ في  و  الأربعين،و  الثانية إلى  و  ،8المادة    ، طبقا لأحكام 1960جوان    15دخلت حيز  قد صادق عليها 

جوان    12( دولة، من بينها الجزائر بتاريخ  175سبعون )و  خمسة و   ، مائة 2018من سنة    أبريل غاية شهر  

196935(109 ) . 

هذه   الوطنيين   الاتفاقيةنصت  العمال  بين  التمييز  منع  على  بكل وضوح  الأجانب،و  صراحة  ذلك  و  العمال 

  بشرحها في المادة الأولى مصطلح " التمييز" بأنه أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو 

يسفر عن إبطال أو انتقاص  و  ،الاجتماعياللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ  

 أو المهنة.  الاستخدامالمساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد 

الذي    ا فيلاديلفي الفلسفية في إعلان  و  يجد مرجعيته التاريخية   الاتفاقية الحقيقة أن مبدأ عدم التمييز المقرر بهذه  

أكد أن للبشر جميعا بصرف النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس ، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم  

الحريةو   المادية، لهم  توفر  ظروف  في  الروحي  الفرص.و  الاقتصاديالأمن  و  الكرامةو  تقدمهم    تكافؤ 

ر تمييزا، أي ميز أو استثناء أو تفضيل بصدد عمل معين، إذا  بأنه لا يعتب  الاتفاقية تضيف نفس المادة من  و

 طبيعة هذا العمل.   تفتضيهاكان مبنيا على أساس المؤهلات التي  

الدول    الاتفاقية تحث   المنشودة،    ةالمصدقجميع  المساواة  تحقيق  إلى  تهدف  أن تضع سياسات وطنية  عليها 

ة إلى أنه ورد في المادة الرابعة، أنه لا تعتبر من قبيل  بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال. مع الإشار

التمييز، أية إجراءات تتخذ إزاء شخص يقوم أو يشتبه عن حق، قيامه بأنشطة ضارة بأمن البلاد، على أن  

 يكون لهذا الشخص حق التظلم أمام هيئة مختصة تنشأ طبقا للأساليب المتبعة في البلد المعني. 

أفصح الصكوك الصادرة    تعد المهنة ،  و  الاستخدامالخاصة بالتمييز في مجال    تفاقية الا مما يتقدم، يتبين أن  

الدولية، العمل  منظمة  الأجانب،و  عن  العمال  بحماية حقوق  يتعلق  فيما  الأكثر جرأة  و  أكثرها صراحة  تعد 

الموقعة الدول  إلزام  القوانين و  بخصوص  التي تتلاءم مع و  المصدقة عليها، على إصدار  مبادئ    التشريعات 
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التشريعية و  ، الاتفاقية الأحكام  كل  الأحكام و   إلغاء  كل  روح و  تعديل  مع  تتوافق  لا  التي  الإدارية    الأعراف 

 . الاتفاقية أحكام و

بشأن    111من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية الذي أصدر التوصية رقم    الاتفاقية تم تعزيز هذه  

في   لسنة    الاستخدامالتمييز  لتكملة  و  ،(110)195836والمهنة  جاءت  ،  1958لسنة    111رقم    الاتفاقية التي 

لون أو  أو استبعاد يقوم على أساس العرض أو ال  تفريق بحيث أنها أضافت في تعريفها لمصطلح التمييز؛ كل  

يكون من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق  و ، الاجتماعيالدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل  

في   المعاملات  في  المساواة  أو  الفرص  بعد  و  المهنة، و  الاستخدام تكافؤ  المعنية  العضو  الدولة  تحيده  الذي 

 مع الهيئات المختصة الأخرى.  و للعمال إن وجدت،و التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل 

كما أنها أوصت الدول الأعضاء المعنية، بوضع سياسات وطنية ترمي إلى تمتع جميع الأشخاص بما فيهم  

الفرص  تكافؤ  في  بالحق  الأجانب،  التشغيلو  العمال  شروط  في  جميع  و  المساواة  في  الشغل،  ظروف 

الترقية،  و  الحصول على التدريب،و  التوظيف،خدمات  و  المجالات، بما فيها الحصول على التوجيه المهني،

الفردية الأجنبي  العامل  في  و  ،الاستخدامفي    الاستمرار تأمين  و   جده،و  قدرتهو  خبرته و  طبقا لصفات  الحق 

المتساوي،  العمل  عن  المتساوي  العملو  الأجر  ساعات  من  العمل  ظروف  في  الراحة، و  المساواة    فترات 

المدفوعة  و السنوية  السلامةو   الأجر،العطل  المهنيين،و  تدابير    الرعاية و ،الاجتماعيالضمان  و  الصحة 

 . الاستخدامالإعانة المقدمة مع و

 :1930لسنة  29الاتفاقية الخاصة بالسخرة رقم : 2-2-5

  ،1930جوان    28اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية هذه الاتفاقية في دورته الرابعة عشر بتاريخ  

صادق عليها إلى غاية شهر    . وقد 28، طبقا لأحكام المادة  1932بتاريخ الفاتح من ماي    نفاذ الدخلت حيز  و

سنة    أبريل  م 2018من   ، ( وسبعون  وثمانية  دولة178ائة  بتاريخ  (  الجزائر  بينها  من  أكتوبر    19، 

196237(111 ) . 

عام   السخرة  عن  الناجمة  الدولية  المشكلات  الدولي  العمل  مكتب  مثل  و   ، 1923درس  الذي  تقريره  أصدر 

الممارسات في  و  أوضح التقرير وجود اتجاه في القانونو  الممارسات في هذا المجال،و  مسحا عاما للقوانين

 
 

 . 1958جوان   25اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية هذه التوصية بتاريخ  ( 110)

   المرجع السابق.www.ilo.org الموقع الإلكتروني  ( 111)

http://www.ilo.org/
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المنعقد في جنيف عام  و دفعها في مؤتمرها العام في الدورة الرابعة عشرو  هذا ما شجع المنظمةو  هذا المجال

 . ( 112)193038سنة   29  إلى إقرار أول اتفاقية بشأن السخرة رقم 1930

الفقرة الأولى  الاتفاقية عرفت هذه   الثانية منها  المادة  بأنه جميع    (113)39في  القسري  العمل  أو  السخرة  عمل 

عقاب، بأي  التهديد  تحت  شخص  أي  على  عنوة  تفرض  التي  الخدمات  أو  هذا  و  الأعمال  يكون  لا  التي 

يعد عملا إلزاميا  أضافت الفقرة الثانية من المادة الثانية أنه لا  و  الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره.

 : ( 114)40كل عمل أو خدمة 

 يتم طبقا للخدمة العسكرية الإجبارية.  -

 المدنية العادية.  الالتزامات يتم طبقا  -

 يتم طبقا لإدانة تمت في محكمة قانونية، بشرط أن تكون تحت إشراف ورقابة سلطة عامة.  -

حالا  - في  كارثة،  يتم  بوقوع  يهدد  ما  وجود  أو  كارثة،  وقوع  أو  نشوب حرب  حالة  في  أي  الطوارئ  ت 

بوجه عام  و  كحريق، أو فيضان، أو مجاعة، أو وباء، أو غزو من حيوانات أو حشرات، أو آفات زراعية،

إلا  يطلب أداء عمل جبري أو إلزامي،   أي ظرف يهدد بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم ". ولا يجوز أن

تقل عن   أعمارهم لا  أن  يفترض  الذين  الذكور الأصحاء  تزيد عن  و  سنة،  18من  يشمل  و   سنة،  45لا  لا 

 . (115)41النساء في جميع الأحوال

ذات   ممارسة  أنها  على  السخرة  أو  الجبري  العمل  إلى  تنظر  الدولية  العمل  منظمة  أن  سلف،  مما  يتبين 

للعبودية  مشابهة  أحكو  ، الاسترقاقو   تأثيرات  هذه  أن  فارضة    الاتفاقية ام  العاملين،  الأشخاص  جميع  تشمل 

اعتبرت مخالفة  و  ، حظر استخدام العمل الجبري أو الإلزامي بكل أشكاله حظرا تاما،ةالمصدقعلى الدول  

 . (116)42الدول الأطراف لأحكامها بمثابة جريمة جنائية يعاقب عليها القانون 

المبادئ المنصوص عليها في هذه   الحقوق الأساسية للإنسان،   الاتفاقيةنظرا لأهمية  منع استغلاله  و  لحماية 

الإنسانية، الكرامة  مع  تتنافى  أعمال  عقابية،  و  في  كوسيلة  عليه  تمارس  التي  القسرية  للأعمال  حد  لوضع 

 
 

   .22، ص 2001عبد القادر هلال ترمانيتي، جريمة استخدام العمال سخرة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق،  أنظر في ذلك، محمود ( 112)

 .  28، طبقا لأحكام المادة 1932ي ، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ الأول من ما1930جوان   28اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية هذه الاتفاقية في دورته الرابعة عشر بتاريخ  ( 113)

 . 256أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  ( 114)

 .  275، ص 2012سهيل حسين الفتلاوي، حقوق الإنسان، موسوعة القانون الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الرابعة،  ( 115)

على هذه الاتفاقية، بواجب كفالة  من الاتفاقية "يعاقب فرض عمل السخرة أو العمل القسري بصورة غير مشروعة بوصفه جريمة جنائية، ويلتزم كل عضو يصدق    25تنص المادة    (116)

 كون العقوبات التي يفرضها القانون فقالة حقا، وكفالة إنفاذها بكل دقة". 
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وانين دقيقة تنظم عملية اللجوء إلى  أحكامها تلزم فيها الدول المصدقة عليها، بأن تصدر ق  الاتفاقية تضمنت  

الجبري، العمل  أو  السخرة  المنظمة  و  عمل  التشريعات  تطبيق  لضمان  التدابير  جميع  في    للاستخداماتخاذ 

الحالات   القسري في  العمل  العمل على توعية الأشخاص  الاتفاقية، وفقا لأحكام  الاستثنائيةالسخرة أو  ، مع 

ال أو  السخرة  عمل  عليهم  يفرض  التنظيمية الذين  باللوائح  القسري،  لهم  و  عمل  المقررة  القانونية  الضمانات 

 . ( 117)43الدولية و بموجب القوانين الوطنية 

المادة   عليه  أكدت  ما  كاملة   الاتفاقية من    23هذا  تشريعات  سن  عليها،  المصدقة  الدول  على  أوجبت    التي 

يتقدم إلى سلطات دولة العمل بجميع  دقيقة، تسمح لأي شخص فرض عليه عمل سخرة أو عمل جبري، أن  و

العمل، المتصلة بشروط  بأن تدرس هذه  و  الشكاوى  تأخذها بعين  و   ، الشكاوىبأن تكفل له هذه الأخيرة  بأن 

 . الاعتبار 

 : 1957لعام  105الاتفاقية الخاصة بتحريم السخرة رقم : 2-2-6

، في دورته  1957جوان    25ة بتاريخ  تم إقرارها من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولي  الاتفاقية هذه  

بتاريخ   النفاذ  المادة  1959جانفي    17الأربعين، وقد دخلت حيز  إلى  و  ، 4، طبقا لأحكام  قد صادقت عليها 

جوان    12( دولة، من بينها الجزائر بتاريخ  175سبعون )و  خمسة و   ، مائة 2018من سنة    أبريل غاية شهر  

196944(118 ) . 

، وقد تم إقرارها بغية إلغاء أنواع  1930لسنة    29الخاصة بالسخرة رقم    لاتفاقيةل مكملة    الاتفاقيةتعتبر هذه  

الأمم   ميثاق  في  إليها  المشار  الإنسان  لحقوق  انتهاكا  تكون  قد  التي  الإجباري  العمل  أو  السخرة  من  معينة 

الإنسان. و  المتحدة لحقوق  الدولي  بالإعلان  سنة  و   المعلنة  اتفاقية  هذه  1930على خلاف  فإن  لم    الاتفاقية ، 

لكنها بالمقابل، أوجبت على الدول الأطراف حظر أي شكل  و  تورد تعريفا لعمل السخرة أو للعمل القسري،

، إذا  الاتفاقيةبعدم اللجوء إليه من طرف الدول الأطراف في  و  من أشكال عمل السخرة أو العمل الجبري، 

 : (119)45تية كان لتحقيق الأغراض الأ 

كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي، أو كعقاب على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع    -1

 . القائم أو التصريح بهذه الآراء الاجتماعي أو  الاقتصاديالنظام السياسي أو 

 
 

 . 153عدنان داود عبد الشمري، المرجع السابق، ص  ( 117)

   المرجع السابق.www.ilo.org الموقع الإلكتروني  ( 118)

 .  521، ص 1970، 1جمال العطيفي، حقوق الإنسان في الاتفاقيات والقرارات الدولية التي صدرت في ظل الأمم المتحدة، القاهرة، مصر، مجلد   ( 119)

http://www.ilo.org/
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 . الاقتصادية كأسلوب لحشد الأيدي العاملة أو لاستخدامها لأغراض التنمية  -2

 . أو الوطني أو الديني  الاجتماعي سيلة للتمييز العنصري أو كو -3

 . كوسيلة لفرض الانضباط على العمال  -4

 . (120)46 كعقاب على المشاركة في إضرابات  -5

 ً عام    خلافا اتفاقية  عليه  نصت  يتعين  1930لما  فإنه  من    -،  الثانية  المادة  لعام    الاتفاقيةبمقتضى  الجديدة 

الفوري  -1957 الإلغاء  لكفالة  فعالة  تدابير  اتخاذ  الأطراف،  الدول  العمل  و   على  أو  للسخرة  الكامل 

 . ( 121)47القسري 

عام الذي قامت به لجنة خاصة من الأمم المتحدة  ، جاء نتيجة المسح الالاتفاقيةتجدر الإشارة إلى أن تبني هذه  

الأعمال الشاقة من طرف  و  بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، بشأن غض الطرف أو فرض أعمال السخرة 

تنتهج  التي صارت  الدول  الضغط و   بعض  سياسات  نمطية  جبرية و  الإكراه و  بصورة  أعمال  شاقة  و  فرض 

حملهم على تبني المواقف السياسية أو المذهبية التي تقوم عليها الأنظمة  على السجناء السياسيين، من أجل  

 العمل.  الحاكمة في دول

للتمييز   كأداة  القسري،  أو  الجبري  العمل  توقيع  إلى  تلجأ  صارت  الدول  من  الكثير  أن  ذلك،  من  الأخطر 

من   منهم  إن  بل  أجانب،  كونهم  العمال  على  شاقة  أعمال  فرض  أو  الديني  أو  تشريعات العنصري    أصدر 

هذا ما يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان  و  لوائح تحرم فئات معنية كالأجانب، من حرية اختيار العمل،و

 لاسيما حق العمل. و  الأساسية

،  1930لسنة    29رقم    الاتفاقيةالحكومات كانت تستغل الفراغ القانوني الذي أغفلته  و  نظرا لأن تلك الدول

ك الأمر، فمثلا الغاية من توقيع عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة على جرائم  فإنه بات من الضروري تدار

لا يمكن تصور أن هذه العقوبة يمكن أو  و  إعادة تأهيل السجين،و  القانون العام، يهدف من ورائه، إصلاح

سياسي،  أو سجين  توقيعها على سجين رأي  من  و  يجوز  العديد  من طرف  فعلا  تطبيقه  وقفت على  ما  هو 

 .الدول

 
 

 . 1957لسنة  105من الاتفاقية الدولية المتعلقة بتحريم عمل السخرة رقم  5المادة  ( 120)

 . 204، ص  2011د خليل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، محمد يوسف علوان ومحم ( 121)
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أولت اهتمامها للحالات الأكثر شيوعا في    1957على ما سبق، فإن اتفاقية تحريم أعمال السخرة لعام    بناء 

جاءت لتسد الثغرات التي قد تبرر اللجوء إلى    الاتفاقية بذلك فإن هذه  و  دول العامل الثالث بصورة خاصة،

بق النص عليها في المادة الثانية من  التي س  الاستثنائية فرض أعمال السخرة أو العمل الجبري في الأحوال  

عدم اللجوء إليه كوسيلة للإكراه  و   تحترم فرض أعمال السخرة أو العمل الجبري و   تمنع و  ،1930سنة    اتفاقية 

، أو لفرض الانضباط على العمال، أو كعقوبة على المشاركة في  الاقتصاديةالسياسي أو لأغراض التنمية  

 . ( 122)48أو القومي أو الديني  لاجتماعي االإضراب، أو للتمييز العنصري أو 

بإصدارها لهاتين الاتفاقيتين، فإن منظمة العمل الدولية، كان لها دور كبير في حماية العمال الأجانب من  و

الدين، عبودية  ذلك  في  بما  الجبري،  العمل  بالبشر،و  ظروف  لجميع  و  الإتجار  فعالة  حماية  تدابير  توفير 

حالة   في  الأجانب  حقوقهم،العمال  الشكاوى، و  انتهاك  تقديم  أجل  من  لهم  متيسرة  قنوات  التماس  و  إنشاء 

الممارسات التي تعزز حقوقهم، فضلا  و  يتحقق ذلك بضمان تطبيق القوانينو   الانتصاف دون تهديد أو تمييز،

 . (123)49مساعدتهم في الدفاع عنهاو عن توفير المعلومات اللازمة لهم، بشأن حقوقهم الإنسانية

 

  

 
 
 .  157و 156عدنان داود عبد الشمري، المرجع السابق، ص   (122)

 . 325، ص 2013القانون الدولي، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، عبد العال الدريبي، الحماية الدولية لحقوق العمال في ضوء أحكام   (123)
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 الفصل الثالث

 : حقوق العمال الأجانب في القوانين العراقية

 مدخـــل

  ، نينهاواق و  يخها رتا  راقلعا  في   الأجنبية   لعمالة ا  وان بعن   الأول   ث لمبح: اث مباح  ثلاثة   ن م   ل لفصا  ذاه  ون يتك 

  ل لعمااوان،  بعن   لثاني ا  ب ل طلماو  راقلعا  في   الأجنبية  لعمالة ا  يخ رتا  وانبعن  الأول   ب لطلما  نلبي طم   نم   ونيتكو

  ل بشك  لية دولا  ت لاتفاقيااو  راقلعا  وان بعن   لثانيا  ث لمبحاو  ، يةد لاتحاا  راق لعا  يةور جمه   ن نيواق   في  الأجانب 

  ن ني واق   في  الأجانب   للعماا  وق حق  وان بعن   ث لثالا  ث لمبحاو  ،الأجانب   لبالعما  لخاصةا  ت لاتفاقيااو  م عا

  يخر تا  وان بعن  لثاني ا  ب لطلم او  راق، لعا  فير لتعا  وان بعن   الأول  ب لطلم: اب الطم  ثلاثة   ن م   ون يتك وراق،  لعا

 .  راقلعا ن نيواق  في الأجانب  ل لعماا وقحق  وان بعن ث لثالا ب لطلماو راق، لعا في الأجنبية  لعمالةا

 :العمالة الأجنبية في العراق تاريخها وقوانينها :3-1

 مة دمق

  لعمالة ا  يخ ر تا  ول يتنا   راقلع ا  في  الأجنبية   لعمالة ا  يخ رتا   وانبعن  الأول   ب لطلما  ن لبيطم  ن م   ث لمبحا  ذا ه  ون يتك 

وان،  بعن  لثاني ا  ب لطلماو  إليها  دةفوالا  الأجنبية   لعمالةا  قفد ت  إلى  أدت   لتي ا  الأسباب و  راقلعا  في   الأجنبية 

 .  يةد لاتحاا راقلعا ية ور جمه ن ني واق في  الأجانب  للعماا وق حق

 : تاريخ العمالة الأجنبية في العراق  :3-1-1

  ية طلنفا  ت ماولحكا  د ئوا ع  دةيازو  ،1973  معا  في  طلنف ا  أسعار  تصحيح  ب عق  خاصةو  ت لسبعيناا  لعطم  في

  داد شتا  إلى  كلذ   أدى ،  عةر متسا  ر تائوب   بي رلعا  لخليج ا  أقطار  في   ري لاستثماا و  لاستهلاكي ا  الإنفاق   سع وت و

  أي   كلذ   ب يصاح  إن دون  و  وق،لس ا  آلية  على   داعتماا ،  هائلة  بأعداد   إليها  فقها د تو  دةفوالا  لعمالة ا  على  ب لطلا

  ز كرم  نيك   م ل  راقلعا  ن فا  ل بالمقابو   عيتهاون   أو   لحجمها  ط يطلتخا  أو   لعمالة ا  هذ ه  لستقباا  ت سياسا  في  رتغيي

  ب بسب  كلذ و  ،لها  درامص  وه   نيك  مل   إن،  1973  معا   في   طلنفا  أسعار  تصحيح  لقب  دةفوالا  للعمالة  ذب ج

  لخليجا  أقطار   باقي  ل مث  صبح ا   كلذ   د بع  ن لك و  ،يةد لما او  ية رلبشا  هوارد م  م لحج  بالنسبة   إمكانياته  يةدود مح

 .  للعما اقةط  في  ز عج ن م  يعاني  بيرلعا
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  لثانية او  ،لمحليةا  بالعمالة  تيا ذا  ءلاكتفااو الأبواب   قغل الأولى:  ت استراتيجيا  ث ثلا أمامه  ن كا  زلعجا  ذاه  د لسو

 دةفوال ا  لعمالةا  ل ستقباا  رمضما   في   وق لسا  آلية   د باعتما  سبقته  لتي ا  بي رلعا  لخليج ا   أقطار   بةرتج  نم   دةلاستفاا

 .  ( 124)50 وحلمفت ا ب لباا سياسة  ع تباا و وق لسا آلية  قبي طتو  بيا رع  لاتجاها  لثالثةاو  ،جنسيتها  نبي   قي رلتفدون ا

  على   ب لطلا  وزتجا  نتيجة   لعاملةا  وىلقا  في  زلعجا  وره ظ  إلى  دي لاقتصاا  طلنشاا   في  رلكبيا  سعولتا  أدى  د قو

 .  1980-1976  ميةولق ا لتنميةا ة طخ ذ تنفي  حلةرم في  نيةوطل ا لعاملةا وى لق ا رض ع

  راق لعا  لجاددة،  مح  فنية   رات مها  إلى  لحاجة ا  روز بو   يةو لسنا  رلاستثماا  مناهج   ذ تنفي  رتائو   د تصاع  ية داب  في

 .  ية ر لمصا لعاملةا الأيدي  دام لاستق ية ر لمصا مةولحكا  مع  ت لاوك وترو ب إبرام  إلى

  في   74000  بلغ   د ق  راقلع ا  إلى  دت فو  لتي ا  ية رلمصا  لعاملةا  الأيدي   وعمجم   إن  إلى  أخرى   سةدرا  رشيتو

 .  1982  معا   في ون ملي  1،  5  ليبلغ، 1980  معا في  600000 إلى  تفع ار مث ، 1977 م لعا نلسكاا داد تع

  ت كارلشا  نضم   ط فق  دةج وامت  ت كان  لحقبة ا  ك تل  في(  بية ر لعا  رغي)   الأجنبية   لعمالةا  إن   ركذ بال  ر يد لجا  ن مو

  نهاية   حلةر م:  نحلتي رم  إلى  راقلعا  إلى  دةفوالا  لعمالةا  ضعو  متقسي  نيمك .  راق لعا  في  لعاملةا  الأجنبية

  ما   إن .  م اظ لنا  وط سقو  2003  م عا د  بع  لثانية ا  حلةرلما و  ق، لسابا  م ا ظلنا  حلة ر م  أي  2003  سنة   إلى   ت لسبعيناا

ا  رخؤ مالعراق    د شه  د فق  لثانية ا  حلةرلما  ص يخ  فيما و  الأولى   حلةرلما  في  راقلعا  ضعو  رحيش  حهطر  قسب

  ن م   فيه   يعاني   ذي لا  ت قولا  في   راق لعا  في   لللعم  كل( وذ وإناثاا  ورك)ذ   الأجانب   للعما ا  ن م  رة كبي  داد عأ   ولخد 

  حتى و  لنفسية وا  ية د لاقتصاوا   لاجتماعية ا   ةلحياا  ب نواج  ف مختل  على   أثارها   ت نعكس ا  لتي ا  الةط لبا  مشكلة

  في   راقلعا  ول خود   2003  معا   د بع  داتعقيوازدادت    حلها مرا  طر خا  في   أصبحت   وم لي ا  الة طفالب،  لسياسيةا

و 50)   نم   ربأكث  ن يي د لاقتصاا  ض بع  هادرق  ث حي  ف لعنا  مةدوا   م لمفاهيا  قفو  ثةركا  ر تعتب  لنسبة ا  هذ ه%( 

 .  (125)51لاجتماعية وا  لسياسية وا  يةد لاقتصاا

 داد بأع  منها  قتعل  ما  وىس،  الإقامة  ؤون ش  ر يد م  يحرتص   ب حس  2003  معا   ذ من  والأجانب   رب لعا  نيد فوالا

  الأرقام  هذ ه  على  وللحصا ميت   مل و لعام  فل( ا30) ود لهنوا لعام  فل( ا15)  مهدد ع بلغ ث حي للبنغاا للعماا

 
 

م، 1983، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 1محسن خليل إبراهيم، حول تجربة العراق في العمالة الوافدة، بحث ضمن كتاب العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربــي، ط  (124)

 .453-451ص

 .15م، ص1982أمين عزالدين، القوى العاملة المصرية الوافدة إلى القطر العراقي، دراسة من منظور بلد المنشأ، بغداد،   (125)
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  على  فها ومخا   رض مع  في  كلوذ  يةد لهنوا لبنغاليةا  ن متيولحك ا  ت يحار تص لخلا نم   ل ب  الإحصائية   رئدوا لا  نم

 .  (126)52 الأخيرة الأمنية الأحداث  راءج نم  راقلعا في  عاياها ر

  أو   أسباب   إلى   ود يع  الةطب   ن م   أبناءه   يعانيه   ما   م غر  دةفوالا  لعمالة ا  على اق  رلعا  د عتماا   إن   فيه   ك لاش  مما

  ن يتضم   ث لمبحا  ذاه.  نية وطلا  لعمالة ا  تحملها   لا   دةفوال ا  لعمالةا  تحملها   إن  نيمك   ت صفاوا بم  تسميتها  يع ط نست

  لعاملة ا الأيدي  نع  ء لاستغناا  إلى لأهلية وا  ميةولحكا سساته ؤبم اق رلعا ت عد  لتيا  الأسباب  رز با على  رفلتعا

 :  يأتي كما  هي و  الأجنبية  لعاملةا الأيدي دامستخوا قيةارلعا

  م مهداستقا  أسباب   مه ا  نماق رلعا  إلى  ن يد فوالا  ن لعامليا  أجور   ني د ت ريعتب: الأجنبية  لعمالةا  أجور   ض نخفاا   -1

العراق    نكا   كلذ ل.  لعمالةا  هذ له  درةلمصا  دوللا  في  الةطلب ا  رنتشاوا  يةد لاقتصاا   الأوضاع  وءس   نع   فضلا

  للعما  رص ف  رفوتو   مله  بالنسبة   الأجور  عتفارلاالعراق    في  لللعم  لمختلفةا  ت لجنسيا ا  هذ له  ذب ج  درمص

 .  ( 127)53 ت ماد لخا وى مست  ع تفا وار

  ن لمه ا  في   بخاصة و   ممهداستق ا  في   ر لكثيا  ردد لت  تفعة رم   م تجاهها  لة دولا  ب ئارض  أو   عالية   أجورهم   ت كان  وفل

  رف لحوا  نلمها  على   داملاستقا   رلأقتصو   ت بيارلموا  نلسائقي وا  دملخا  لمث  لكماليةا  عليها  قلطن   إن  نيمك   لتيا

 .  ( 128)54يشغلها  ن م د جوي  لاو  د لبلا يحتاجها لتي ا قيقةد لا

  ت لتقوا  ك هنا  لبنغالية ا  لعمالةا  رتنتش  ث حي  ت لمستشفياا  قع وم   في   ية العراق  لشبكة ا  دةير ج  أجرته   ق تحقي  في و

  على  تفضيلها   ب سب  ذاهو د لجيا  داءبالأ  ز تتمي الأجنبية  لعمالة ا  إن   د كا  ذي لا  قع ولما  ر يد م لعز خ  ن نا د ع وركتد لا

  أجرها   إن  لعز خ  فضاوأ   دةلحميا  بية رلتوا  لفاضلةا  قلأخلاوا  اعةطلا  ن ع  فضلا  يةالعراق  لعاملة ا  الأيدي

  ت بساعا ن لعاملي ا  البة طم  د بعوت، ساعا(  7)  دة لمو ميوي   ل عم ن ع   يا رشه  ر لا( دو 200ال )   دى يتع لا   ب مناس

دو 300)   إلى  الأجور  فعر  مت   إضافية    ء لنساا  ل عم  إن  إلى ا    رمشي   ميا وي  ساعة(  42)للك  يا رشه  ر لا( 

لنسائية  ا  ت لعملياوا  دة لاول ا  ت صالا  في   وزع م   نعمله  إن   إذ   مية د لخا  بيعة طلا  عليه  ت غلب  د ق  الأسيويات 

  لعمالة ا  تقي ر ت  إن   متمنيا   دجلخا  الأطفال   ت قاعاو  لنسائية ا  ل لمفاصا  م اظ لعا  حةارجو   لنسائية ا  لية ولبا  حة ارلجوا

 
 

 .48م، ص2004( 8العدد ) ،راوية عبدالرحيم ياس، العلاقة بين النمو السكاني وعرض العمل والاستخدام )تجربة الدول النامية(، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية  (126)

ت التربوية في الحد من استقدامها وعــلاج أثارهــا، إبراهيم بن عبدالكريم بن عبيان، العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية والآثار السلبية المترتبة على وجودها وأدوار المؤسسا  (127)

 .44(، ص6رسات النفسية والتربوية، العدد )بحث منشور في مجلة دراسات نفسية وتربوية، منبر تطوير المما

، مقدمــة إلــى جامعــة الشــرق الأوســط صالح أحم سالم هويمل العامري، التغطية الصحفية لقضية العمالة الوافدة في صحافة الإمارات، دراسة تحليلية، رسالة ماجســتير غيــر منشــورة  (128)

 م.0082للدراسات العليا، كلية العلوم الإنسانية، قسم الإعلام، 
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  طق منا   في   الأخرى   للعما  قع اوم   ن م  ها ر غيو   طب لا  ينة د م  في  ل تعم  لتي ا  الأجنبية   لعمالة ا  وى بمست   يةالعراق

 .  ( 129)55العراق

  إلى   م فاعهد نوا  لمهنيوا  لفني ا  مبالتعلي   ق لالتحاا  ن ع  ب لشباا  زوف ع  إن:  لمحليةا  لعمالة ا  رةمها  فضع  -2

  الأجنبية   لعمالةا  على   د لاعتماا   أسباب   مه ا  نم   لاجتماعيةا   جاهةولل   لجامعيةا  دةللشها   لباط  يةظرلنا  ت لكلياا

 .  عليه ل يقب لا و  دوي ليا للعم ا ر يحتق يالعراق ب فالشا

ارستي ا  على   شجع  د فق  ذالهو .  (130)56ل للعم  وإدراكه  هري د تق  دم عو   لاتكالية ا   بشخصيته  الأجنبية   لعمالةاد 

  ب لطتت  لتي ا  ية دو ليا  للإعماوا  نبالمه   قلالتحا ا   ونفض ريو   دوي ليا  لللعم  نية دو   ظرةن  ظرون ين  ب فالشبا

 . طولت  د ق رةفت د بع أتت وان   حتى  ميةوحك  يفةوظ  ن ع  ث لبحا ون يفضلو  جسمانيا ودامجه

  دة جي  داد بأع مةزللاا  لتقنيةوا لمهنيةا  يةرلبشا  ءات لكفاا  رفيوت  على درقا  لتقنيا  ب ي درلتوا لفني ا  م لتعليا  نكا   وفل

  في   ن تكم  لمشكلة ا  ن لك.  الأجنبية  لعمالة ا  ن م   رة كبي  أعداد   دام لاستق  حاجة   ك هنا  ن كا لما   د لبلاا  في   لتنمية ا  ططلخ

 .  لفنية وا  لمهنيةا د لمعاهوا  ت بالكليا  قلالتحاا ن ع  وح مطلا ب لشباا زوف ع

  ر ينا( د 3000ال )   وزيتجا   لا   ق لسابا  م اظ لنا  د عه  في  رد لفا  لخد   ط سومت  نكا :  رد لف ا  لخد   وى مست  عتفا ار   -3

  رد لفا  لخد   طسومت   زقف  د فق  2003  معا  أحداث   د بع  أما  ر لادولا  فنصو  ني رلادو  دليعا  ما  أي   يارشه  قيارع

ً رتق  ر لا( دو4000ال )  دليعا  ما أي يارشه  عراقي   ريناد  فلا مائتا و  ون ملي( 1،  200، 000)إلى  .  يبا

  ع تفا ار   ب صاح  د لقم،  لعالا  في  ولخد لا  ت اطسومت   علىا  نم  داحوا  يالعراق  رد لف ا  لخد   طسومت   صبح ا  ذابه

  ل لتح  أجنبية   مة د بخا  ن تستعي  لعائلة ا  ت صبحوأ  لمعاشية ا  لاستهلاكية ا   دات لعاا  فيا    ر كبيا    ر تعبي  هذ ه  ولخد لا

 .  زل لمنا ؤون ش ر بيد تو  الأطفال بيةر ت في  ت لبيا بة ر لمح

  غبتها ر  ت د زدافا  ل قبذي    ن م   حا وم ط  ر كثأة ارلما  أصبحت   2003 م عا د بع:  سةدرالا  أو   ل للعمأة  رلما  روج خ  -

  لاجتماعية ا  ة لحياا  في   كةر للمشا  أو   لعليا ا  أو   الأولية   ستها ادر  ل لإكما  أو   ل لعما  إلى  ت جرفخ  نفسها   ر يطو ت  في

 
 

، ، انظــر أيضــاً: صــالح أحمــد ســالم هويمــل العــامريwww.magazine.com/mn.iq/articies/print.1423 تحقيق منشور في مجلة الشبكة العراقية على الرابط الإلكترونــي:  (129)

 .30مرجع سابق، ص

 .44إبراهيم بن عبدالكريم، مرجع سابق، ص  (130)

http://www.magazine.com/mn.iq/articies/print.1423
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  على   د يازلمتا  د لاعتماا  إلى   أدى  ذاه  لك  ت،سساؤلما  نم   هار غيو   نيد لما  لمجتمعا  ت ماظمن  رعب  لسياسيةوا

 .  (131)57 افةظلنوا  لية زلمنا ل بالأعما  كةرلمشاوا  لفاطلأا  بيةربت ن يقم  ث حي ت بيارلموا دملخا

 : حقوق العمال الأجانب في قوانين جمهورية عراق الاتحادية )الفيدرالية( :3-1-2

  ون قانو  الإقامة   ون قان،  ل لعما  ون قان   منها و  الأجنبية   لعمالةا  ؤون بش  م يهت  قيةرالع ا  نني والقا  نم   جملة  ك هنا

 .  قي رالعا رلاستثماا

  الأجنبي   لللعام  ددامح  يفارتع  دللمعا  2006  لسنة(  13) مقر  قيرالعا  رلاستثماا  ون قان   في   رعلمشا  يط يع  مل

  ذا ه  في   ل لعاما  ذاه  دامستخا  إمكانية   إلى   ر مباش  ر غي  ل بشك  أشار   إنما و  ، ريلاستثماا  روع لمشا  في   ل يعم  ذيلا

  ما   ر للمستثم  ون لقان ا  ذاه  ن يضم )  على  ص تن  ونلقان ا  ذاه  ن م(  12)  دة لماا  إن  د نج  ق لسياا  ذاه  في و  ،روعلمشا

  دام ستخا  إمكانية   دم ع  حالة  في   ن قيي رالعا  ر غي  ن م   ن عاملي   دام ستخاو  ف يوظ ت  ر للمستثم  ق يح:  لا أو  : يأتي

  بها   د يقصو  -لهيئةا  هادرتص  طب واض  قفو  لمهمةا  سبنف   م لقياا  على   درقاو  مةزللاا  ت هلاؤ لما  كيمل  قيراع

 .  (132)58( رللاستثما نية وط لا لهيئة ا

  هيو  دةحوا  حالة  في   عهرو مش  في  الأجنبية  لعمالةا  دامستخا  في  رلمستثما  إمكانية  إلى   ريشي  أعلاه  ص لنا  إن

  ذا ه  فيو  ري،لاستثماا  روعلمشا  في  لللعم  بةولطلما  رةلخباو  درةلقاو  ءةلكفاا  مله  نقييراع  لعما  ود جو  دمع

  عليه   ر مستق  رما  و ه  للعما  أو  روعلمشا  ب صاح  لقب  ن م   للعما  على  د لتعاقا  يةرح  نبا   ول يق  ن م  ك هنا  قلسياا

  على   منه(  22)  دةلماا  في  2005  لسنة   قيرالعا  ور ستد لا  ص ن  ث حي،  رد للف  الأساسية   ت يارلحا  ن ضم   لخد ي

 .  (133)59 (يمة رلكا ةلحياا م له ن يضم بما  نقيي رالعا ل لك قح للعم)ا

  لمختلفةا  راقلعا  طق منا  نبي   ل بالانتقا  لعاملةا  للأيدي   ق لح( ا24)  دةلماا  في  قيرالع ا  ور ستد لا  في   ءجا  كلذ كو

)أعلاه  رة لفقا  ن ضم  ء جا  ث حي،  كلذ ل  لةدولا  كفالة   على   د كاو   لعاملة ا  للأيدي  ل لانتقاا  ية رح  لة دولا  لتكف: 

 .  (134)60 (ت اظلمحافاو الأقاليم  ن بي قيةرالعا  الأموال رؤوس و لبضائع او

(  13)   مق ر  رلاستثماا  ون قان   أناط   ط فقراق،  لعا  إلى   الأجنبية  لعمالة ا  ول خد   ظم ين  ذي لا  ون لقان ا  ب غياظل    في

  دام ستقا طبوا ض  ضعو لجا ن م  جبهوبم  ت ثد ستحا لتيا  ر للاستثما نيةوطلا لهيئةا إلى لمهمة ا هذ ه، 2006  مللعا

 
 

 .97، ص2010، 52ستار جبار خليل البياتي، العمالة الأجنبية في العراق بين الجانب القانوني والآثار الاقتصادية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد   (131)

 م.2006، لسنة 13قانون الاستثمار العراقي، رقم   (132)

 م.2005الدستور العراقي لسنة   (133)

 (.24الدستور العراقي المادة )   (134)
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  في   الأجنبية  لعمالةا  مي ظلتن  رح مقت  ون قان   روعمش  كهنا .  ية ر لاستثماا  ت كارللش  لمصاحبة ا  الأجنبية   لعمالةا

  يقتضي   أخرى  ناحية   ن م.  الآن  حتى   رعيش  م ل  لكنه ،  لعلاقة ذات ا  ت لجهاا  إلى  وات سن  ث ثلا  ذ من  دمق  راقلعا

  الأجور   ني د ت  نم   أو  الةطلب ا  نم   ننيي وطلا  لللعما  حماية  الأجانب   لعم  على   ود قي   رض بف  نيةوطلا  لمصلحةا

  ر كذ لا  ق لسابا  قي رالعا  رلاستثما ا   ون قان   ن م (  2)   دةلماا  في   رى ن  كلذ ل.  الأجنبية  لعاملةا  الأيدي   حمة زام  ب بسب

  وق لسا  ت لباطمت  ب حس  ية ر لبشا  وارد لما  تنمية :  يما يأت   إلى   ون لقان ا  ذاه  دفيه)   منه(  3) رةلفقا  في   أشارت   د ق

  إن  راطشت)ا  إلى  ونلقانا  ذاه  نم(  9)  دةلماا  نم -ثامنا–  رةلفقا  أشارت   كما(،  نقيي راللع  لعم  رص ف  رفيوت و

  م حج و  ب يتناس  ل لعما  نع   ن ليطلعاا  ن قييرالعا  نم  دد ع  دام باستخ  رض لقا  على  ل لحاصا  رلمستثما  وم يق

  ن م  ميه د مستخ  ب يدرت:  ثامنا:  يأتي  بما  رلمستثما  زميلت)   ونلقانا  سنف  ن م(  14)دةلماا  ت نص  أخيراو  (،رض لقا

  ن لعامليا  دامستخاو  فيوظلت  الأولوية  ونتك و  متهدراقو  م تهر مها  فعرو  مته ءكفا  دةيازو  تأهيلهمو  نقييرالعا

 .  (135)61( نقييرالعا

  ف صو  ود ج و  دم ع  يعني   لا   ذاه  إن   إلا،  الأجنبي  للعاما  رفيع  م ل  ر لاستثماا   ونقان  ن فا  سابقا   قلنا  كما  نلك

  د عوالق ا  أحكام  إلى   ون كرل ا  ن يمك  أخرى  رة بعبام،  عا  لبشك  قية رالعا  نيةو لقانا  مةظولمنا  ثنايا   ن بي  له  ني و قان

 .  الأجنبي لللعام ق قيد لا لمعنىا  على   وفق ولا رض لغ لعامةا

العامل الأجنبي في المادة الأولى    نص على تعريف ،  2015  لسنة (  37)  م قر  قيرالعا  ل لعما  ون قان   إن   ظ يلاح

الجنسية العراقية يعمل او يرغب بالعمل في العراق  فقرة ثالث وعشرون  بأنه: كل شخص طبيعي لا يحمل  

 .  ( 136)62بصفة العامل، بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص 

  فبمقتضى ،  لأجنبيا   وه   نم   ق قيد   ل بشك  دد ح  د فق  قيرالع ا  دللمعا1978  لسنة 118م ق ر  ب لأجانا  قامة إ  ون قان   أما

 .  (137)63 قيةرالعا بالجنسية يتمتع   لا  نم  ل ك وه  لأجنبي ا  إن/2رة لفقا/لى ولأا  دةلماا ص ن

  ل لعاما  رم يح  ة طنق   ه ذ هو  ،لجنسيةا  و ه   الأجنبي   للعاما  ن ع  ني وط لا  ل لعاما  زلتميي  الأساس  ذا ه  على   رفالمعيا

  عليه   التأكيد و  ز لتميي  إبرازو  ، قيةرالعا  لجنسية ا  كيمل  ذي لا  ني وطلا  ل لعاما  بها  يتمتع   وق حق   جملة  ن م  الأجنبي 

  ون لقان او  قيرالعا  خليدالا   ونلقان ا  ن بي  خا رصا  عازتنا  ه رعتباا  ن يمك  ما  ذاهو   ليةدولا  نني وا لقا  يكافحه   ذيلا

 .  ليدولا

 
 

 Ar.pdf-1987-of-71-no-law-ent/.../laborcont-www.nvestpromo.gov.iq/wp قانون الاستثمار العراقي، موقع الهيئة الوطنية العراقية:  ( 135)

  law.org-lg-http://www.iraqموقع المكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي:   (136)

 law.org-lg-http://www.iraqموقع المكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي:   (137)

http://www.nvestpromo.gov.iq/wp-content/.../labor-law-no-71-of-1987-Ar.pdf
http://www.iraq-lg-law.org/
http://www.iraq-lg-law.org/
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  ون قان   مع   نة رلمقاا  لسبي  في  دللمعا1978لسنة118  مق ر  ب لأجانا  قامةإ  ونقان  واد م  ن م  أجزاء  هنا   ث نبحو

  إيقاف   إلى   أدت   لتي ا  الأسباب و  2017/ 5/8  يخ ر بتا  واب لن ا  س مجل  ل قب  ن م  عليها   وت لمص ا  الأجانب   إقامة

 .  به  للعما

  أربعة   ر تغيو  عاما   18  رور م  د بع  أي   1978  م عا  ه رتغيي  أو   يله د تع  م تو   ، 1961  سنة   الإقامة   ون قان   رعش

  رف، عا  ن حمرلداعب  شقيقه   د عهو   رف، عا  م لسلاداعب  د عهو   م، قاس   م يرلكداعب  س ئيرلا  د عه،  يةور جمه  ء سارؤ

  إن   كما،  للاحقةا  حلةرلما  مع  ءم تتلا  د تع  م ل  أحكامه  ض بع  نلا و  ث،لبعا  محكو   رلبكا  نحس   د حما  سئيرلا  د عهو

  ل مح  ل يح  د يد ج  ون قان   يع ر تش  عى د ستا  ذي لا  الأمر ،  فيه  ص قوالن ا  ض بع  ود ج و  أظهرت   له   لعملية ا  ت بيقاطلتا

 .  ون لقانا ذاه رع ش د فق. كل ذ ل تحقيقاو ور، كذ لما ون لقانا

 

 :الخاصة بالعمال الأجانب العراق والاتفاقيات الدولية بشكل عام والاتفاقيات  :3-2

  سيلة ول وا  ليةدولا  ت لعلاقاا  في   نيةوطلا  رادةلإا  نع   رللتعبي   لأساسية ا  نيةو لقانا  الأداة  لية دولا  دات لمعاها  رتعتب

  زام لالتا  راءات جإ  ستعك  خليدالا  نيوطل ا  ونلقان ا  في. و نية وطل ا  مصالحها  لحماية  رادات لإا  راعلص  لسياسيةا

  كة رح  على  هارثوأ  يةد لاقتصاا   لمصالحوا  لسياسية ا  ت لفئاا  ن بي  لسياسية ا  ت عارالصا  دات بالمعاه  لنهائي ا

 .  (138)64 دوللل لإقليميةا دود لحا رعب  حمايتهاو  واللأمورؤوس ا   ص لأشخاا ل نتقاا

  لعليا ا يةد لاتحاا لمحكمة( ار م)ا ونقان في لاو   1979 لسنة 111  مقر راقلعا في دات لمعاها ونقان  في د جوي  لا

  ذا ه  ن م  ثانيا / 4  دةلماا  نبا   علما ،  نيوطلوا  لي دولا  نني ولقان ا  ن بي  رض لتعاا  إلى  ريشي   ما  2005  لسنة   30  مقر

اءإلغا)  صلاحية  لمحكمةا  تمنح  ونلقانا   أحكام   مع   رض تتعا  لتيا  ت لتعليماوا  والأنظمة  رارات لقوا  ننيوالق ( 

  تقضي   نحي   في،  3/2004/ 8  في  م لحكا  سمجل  ن ع  در لصاا  لانتقاليةا  حلةرللم  قية رالعا  لةدولا  إدارة  ونقان

  إن   ث حي. وها رغيو  ن ني والق ا  ك تل(  إبطال)  في   ية د لاتحاا   لمحكمة ا  بصلاحية   2005  ور ست د   ن م   ثانيا/13  دةلماا

  صلاحية   لا   ورستد لا  ب حس  نلا طبالب  ملحك ا  صلاحية  لعلياا  ية د لاتحاا  للمحكمة   نفا  ونلقانا  على  ويعل   ورستد لا

وون لقان ا  ب حس  الإلغاء   لعليا ا  ية د لاتحاا   لمحكمة ا  تملكها   لتي ا  تها ذا  لصلاحية ا  رس تما  لمثابة ا  ه ذ به  هي. 

  ون للقان  مخالفة  ت كاناذا    يةورلجمه ا  سئير  عليها  دقيصا  دةبمعاه  للعما  فق و  أو  ض نق  في  الأمريكية

وخلي دالا  ون لقان ا  على  لي دولا  ون لقانا  و بسم   لقاضي ا  م لعا ا  للمبدأ  خلافا  دي لاتحاا   نبي   لعلاقة ا  ن تتبي  لكي . 

 
 

)138( http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1300&page_namper=p3  
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  دات لمعاها  ه ذ ه  إبرام   كيفية   فةرمع  ينبغي   نفا ،  ليةدولا  دات لمعاها  ل خلا  نم   خليدالا  ونلقان وا  ليدولا  ونلقانا

 .  فيه هاذ نفاو  خليدالا ون لقان ا في  لها وخد  ل خلا نم  بها  زام لالتا  ولحص  كيفية و

  ية ور ستد لا  ت لصلاحياا  ىط فتع  د حوالا  زب لحا  مة وحكظل    في   ضع و  د فق  1979  لسنة   دات لمعاها  ون قان   إن

لا    بينما . ونلقانا  ن م 1/ 5/ دة لماا  ن م  م يفه  كما  نائبهو يةورلجمه ا  س ئير   و هو   زب لحا  س ئير   د جوي  ث حي  أصالة

 .  قيعوللت  أصالة يملكها  لا و  5/2 دةلماا ب حس  أصالة وض لتفا ا صلاحية إلا  جية رلخاا ريوز  كيمل

  دة لماا  ن فا،  1970/ 7/ 10  ور ست د   فيها   بما   لسابقة ا  قتة و لما  ر ساتيد لا  ل مح  ل ح  د ق  قي رالعا  ور ستد لا  إن   ث حيو

  على   قيعولتا  صلاحية  يةورلجمها  سئي ر   كيمل  لاو   لهاومفع  نتهىا  د ق  1979  لسنة  دات لمعاها  ونقان  نم   1/ 5

 .  أصالة دات لمعاها

  س مجل  قةد مصا  راقلعا  في  ها ذ لنفا  دات لمعاها  ض بع  لأهمية   1979  لسنة  111  مق ر  دات لمعاها  ونقان   رطشتا

اورةلث ا  دةقيا   ية ورللجمه   داءابتا   زاملالتا   يخضع(  نه ا  على   منه   19  دةلماا  ت نص  ث حيداءا،  بت)ا  ل لمنح( 

  ق فو  ق يد لتصا  رط لش  دةلماا  ه ذ ه  رات فق  في   ورةكذ لما  ل لمسائا  دى حا  أحكامها   ولتتنا   لتي ا  دات لمعاها  قيةرالعا

 وهذه المعاهدات هي: .  ون لقانا ذاه في  عليها  وص لمنص ا الإجراءات 

 .  الإقليمية دةلسياا ستم لتيا دات لمعاه وا دود لحا دات معاه. 1

 .  م لسلاوا  لصلحا دات معاه. 2

 .  لية دولا ت ماظلمنا بإنشاء ق تتعل  لتيا دات لمعاه. ا3

د   في  ف ختلا  الأمر  نلك   أو   دات لمعاها  د عق  ةطسل  أصبحت   د فق  رة كبي  ورة بص  راقلعا  ية ور جمه  ور ستظل 

  ت لياؤومس  نم   ريعتب(  13)   دةللما  بقاط  الأعلى  ون لقان ا  د يع  ذيلا  2005  قيرالعا  ور ستد لا  فقا و  ت لاتفاقياا

  ور ستد لا  ن م(  73)  دةلماا  ددت ح  كما (.  110)  دةلماا  في   ورستد لا  ص ن  إلى  داستناا   راحص  يةد لاتحاا  مةولحكا

  أناط   ساد سا/  80  دة لما. وان اواب لنا  س مجل  فقة وام  د بع   لية دولا  ت لاتفاقياوا  دات لمعاها  على   قةد لمصاا  عملية 

  ة طلسلا  د فنج.  وزراءلا  س مجل  ل خلا  ن م  عليها   قيع ولتوا  لية دولا  ت لاتفاقياوا   دات لمعاها  ن بشأ  وض لتفاا

  على   ق ي د لتصا  في   نية و لقانا  لناحية ا  ن م   لمختصة ا  هي  قي رالعا  ب للشع  لحقيقي ا  ل لممثا  د تع  لتي ا  يعية رلتشا

  عليها   دق تصا  لتي ا  دات لمعاها  إصدار  على   يةورلجمها  س ئيدور ر  ر يقتصو   مة ولحك ا  مها رتب  لتي ا  دات لمعاها

 .  سميةرلا دةير بالج رينش  ونبقان  يعية رلتشا ةطلسلا
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  ته ذا  وزراء لا  س مجل  في  وزراءلا  س مجل  س ئير  صلاحية  د يد تح  على   2005  ور ست د   ضعي وا  رص حو

  ل قب  نم   ليةدولا  دات لمعاها  نم   د يد لعا  على  قيعولتا  مت .  (139)65 يةورست د لا  صلاحياته  في   سعولتدون ا  لةوللحيل

 :  منها و  تأسيسها  ذ من قيةرالعا لةدولا

 .  1922(  لية)دوسياورو  رانكلتوا  نسارف نبي  ف تحال  دةمعاه ودةمس  -1

 .  1926(  لية)دو كيارتو  راقلعا ن بي دود لحا د يد تح  تفاقيةا  -2

 .  1926- لية دو -قلملحا ول كوت رولبوا لمائية ا وة لقا ر ستثماا تفاقيةا  إلى راق لعا منضما ا  -3

 .  1926-ليةدو -كيةرلتا – الإنكليزية  –  قيةرالعا لثلاثيةا دة لمعاها أحكام  د يد تم ن بشأ   لةد لمتباا رات كذ لما -4

   1927. لثاني ا ني ر تش 26  في  طنشن وا  في قعة ولما للاسلكيا رق للب لية دولا لاتفاقية ا  -5

 .  1928- ليةدو -قلملحا ولك وترو لبوا  يةطرلبيا لاتفاقية ا  -6

 :قوانين العراقحقوق عمال الأجانب في   :3-3

 :تمهيد:  1.3.3

  دي، لاتحاا  ور ستد لوا  في  راقلعا  ف ير لتعا  ول يتنا  الأول  ب لطلماب،  الطم  ث ثلا   ن م   ث لمبحا  ذاه  ون يتك 

  الأجانب   للعماا  وقحق   وانبعن  ث لثالا  ب لطلماو  راق،لعا  في   لأجنبيةا  لعمالة ا  يخرتأ   في  ث يبح  لثانيا  ب لطلماو

 .  راقلعا نني واق في

 :العمالة الأجنبية في العراقتاريخ  : 3-2- 3

  راق لعا  في  ت حصل لتي ا  ئة راطلا  رات لتغييا  د بع ن لك. والأجنبية  لعمالة ا  ل مجا  في   ل يطو   يخ رتا  ليدراف  راقلعا

  شملته   د ق  راق لعا  نفا ،  يةد لاقتصااو  لاجتماعيةاو  لسياسيةا  حي والن ا  ن م   2003  معا   ق لسابا  ما ظلنا  وط سق   د بع

 .  العراق نيواطلم  لمعيشيةا ظروفلا في  ن لتحساو ش بالانتعا  ت سمي لتيا رات لتغييا كتل

المحافظات    عامة  ورة بص   راق لعا  إلى  الأجنبية   لعاملة ا  الأيدي  ب لجل  سببا   رات لتغييا  هذ ه  ت كانو   راق لعاو 

 .  خاصة  ورة بص

 .  الأجنبية لعاملةا الأيدي   ن م  د يد لعا ب جل في  سببا ت كان  يةر لاستثماا  الأجنبية ت كا رلشا ن م د يد لعا مجيئ  إن
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  إلى  الأجانب  للعماا ب جل عملية   إن  ن،ي د لبلا نبي  متفاه  رة كذ م قيطر  نع   ميت   د بل لأي الأجانب  للعماا ب جل إن

  ل عماو   ف يظ لتنا  ل عما  أيضا   ن عاو ن   هما و   ت ماد لخا  لعما و   يع رلمشاا  ل عما:  للعماا  ن م   ن عيو ن  ل يشم  العراق

 .  وت لبيا في مةد لخا

  ل لعموزارة ا  إلى  سمير  ب لط  مي د تق  قيطر   نع   للمجاا  ذاه  في  لمتخصصةا  كةر لشا  إلى  الإجازة   منح   د بعو

  روع لمشا  حاجة  صحة  فةر معو  بمتابعة  ومتق  متخصصة  لجنة   ق يطر  ن عو   وزارةل ا  نفا ،  لاجتماعيةا   ؤونلشاو

 .  الأجنبي  لللعام حاجتها  ول ح  لباط دمتقتلتهلعغ  لتيا ت لعائلاا وت بي   رةياز  أو  لها  ل لعماا ب لط د ق لتيا

  ئية رلما  الإعلام   أجهزة   في   ل لعماا  إلى   حاجتها  ولح   إعلان   ر بنش  روعمش  أو  كة رش  لك  وم تق  م ث  ن مو

  م ل  ذافا،  ماوي   ر عش خمسة( 15)   دة لمو  ن تي رلم  سمية رل ا  الإلكترونية   قع والما  في   كل ذ كو روءةلمقاو  عة و لمسماو

  ل لعماا  ب بجل  حلسما ا  ميت ددة،  لمحا  دةلما  كتل  في  للعما  ذاه  على   ول للحص   لباط  لمحلية ا  لعاملة ا  الأيدي  دم يق

 .  (140)66 أخرى لسنة  دةلما د يد تم الأجنبي  لللعام ق يحو  دةحوا  سنة  مه ود عق دة مو الأجانب 

 

 :يةالعراق  القوانينحقوق العمال الأجانب في  :3-3-3

  ن ني وا لقاو  راقلعا  ور ستد   هي   في  لمتبعةا  ن ني وا لقا  إن ،  يةد لاتحاا  راق لعا  ية ورجمه  ن م  زءا ج  ر يعتب  راقلعا

  ية ور جمه  ورست د   كلذ كو (،مةولحك)ا  ة التنفيذي  ةطلسلا و (ن لمارلب)ا  يعيةر لتشا  ةطلسلا  ن م  درة لصاا  ت لتعليمااو

،  قيةرالعا  نني والقا  في  ودةج وم   رغي  درةصا  ت تعليماو  ثةد مستح  نني وا ق  كهنا.  فيها  لمتبعة ا  نني وا لقاو  راقلعا

 : قيرالعا ورست د لل فقا و للإقليم  قيح  ث حي

  دي لاتحاا  ون لقان ا  ن بي  رض تعا  أو   ض تناق  ود ج و  حالة  في ،  العراق  في   دي لاتحاا  ون لقان ا  قبي ط ت  ل يد تع:  الأول

راق،  لعا  في   . ية د لاتحاا  ت ا طللسل  ية رلحصا  ت لاختصاصاا  في   ل خد ت  لا   مسألة  وص بخص،  الإقليم  ون قان و

 (: 4)  دةلماا قيرالعا ور ستد لا في  ء جا ث حي

  باللغة   أبنائهم   م بتعلي  ن قييرالع ا  ق ح  ن يضم ، وللعراق  ن سميتا رلا  ن للغتا ا  هما   يةرد لكا  للغةوا  بية رلعا  للغة : اأولاً 

  بأية   أو،  يةوب رلتا  ط بواللض  فقاو،  ميةولحكا  لتعليميةا  ت سساؤلما  في ،  والأرمنية،  يانية رلسوا،  كمانيةركالت  الأم

 .  لخاصة ا لتعليمية ا ت سساؤلما في  أخرى  لغة

 قية رالعا ن ني والق ا في  ودةج وم رغي   راقلعا في  ودةج وم ت تعليماو  نني واق ن با د كؤلم ا نم

 
 

 م.2016، السليمانية، جامعة السليمانية التقنية، المعهد التقنيمصطفي بيريفان وأخرون، دراسة إحصائية لأهم الحالات التي يواجهها العمال الأجانب في مدينة   (140)
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  إلى   ج تحتا  لتيا  العراق  في  ت لباطلمت وا  ظروف لا  ب حسو  قيرالعا  ورست د لا  مع  رض يتعا  لا   ل بشك  ن لكو

  بما ر  لتيا  ت لتعليمااو  نني والقا  كتل  دد ع  د يد لحا  جهو  على  رفيع  لا   نلكو  دة،يد ج   ت تعليماو   نني واق  إصدار

   إلى  جتحتا 

  إلى  2015/ 25/5  في   2598  دد بالع  لاجتماعية ا  ؤون لشاو  للعموزارة ا  نم   درصا  م تعمي،  ت لتعليماا  كتل  ن مو

 .  راق لعا في الأجانب  ل لعماا لعم  2015  لسنة( 2)  مق ر ت لتعليماا وانبعن  وزراءل ا سمجل ئاسة ر
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 : الخاتمة

 في نهاية هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من الإستنتاجات و المقترحات، و نلخصها كالآتي: 

 الإستنتاجاتأولاً: 

  ن م  د يد لعا  لها  ب ن والجا  ددةمتع  رةاهظ  الأجانب   ل لعماا  رةهجو   ل نتقاا  أو  الأجنبية  لعمالة ا  رةاهظ  إن .1

والأثارو  الأسباب    يا د قتصاا  لمنفتحةا  دوللا  جه وات   لتي ا  للمشاكا  نم   الأجنبية   لعمالةا  مشكلة  إن ، 

  الإيجابيات   دىم  ت ناقش  لتي ا  وث لبح ا  ن م  د يد لعا  ورهظ  إلى  كلذ   أدت   د ق. و ية د لماا  روات بالث  لغنيةوا

 .  عليها   ت تبرت  لتيا  ل لمشاكا بيعةوط  لعاملة ا وىلق ا كةرح  على  ت تبرت  لتيا

  للأيدي   ردةاطلا  ل موالعا  ن م  هي   راقلعا  في  لسياسيا  رار لاستقا  دم ع  الة ط لبوا  فلعنا  ن م   مغ ربال .2

  لعمالة ا  نم   رللكثي  جهةو  راقلعا  ن م  ل تجع  بةذ لجاا  ل موالعا  نم   جملة  كهنا   إن  إلا،  لمحليةا  لعاملةا

 .  أسيوية  ت جنسيا نم  الأجنبية 

  لعمالة ا  أو   الأجنبية   لعمالة ا  رة اهظل  لي دولوا  الإقليمي   وى لمستا  على   م عا  م يو تق  إلى   لحاجة ا  رزت ب  د لق .3

  خلية دالا  يةرورلضا  ن ني وا لقا  صياغة و  مةزللا ا  ت لسياساا  راحقتا  مع   سلبياتها و  بايجابياتها   دةفوالا

 .  نلشأ ا ذابه لية دولوا

  د لصعيا  على   الأجنبية   للعمالة   مة ظلمنا  لية دول ا  ن نيوالق ا  ن م  جملة   ك هنا،  ليةدولا  ن نيوالق ا  ص يخ  فيما  .4

  ن م   درةصا  هي، و الأجنبي  لللعم  الإنسانية  ب ن وا للج  ة عارالموا  قيرلا  نم   جةدر  على   هي، وليدولا

  به   تتمتع   ما و  مةظ لمنا  ق ميثا  في   لة ولمخ ا  ت للصلاحيا  ظرا نو دة،  لمتحا  بالأمم   لتتمث  لية دو  ة طسل  على ا

 ،  21ل ا رنلقا في لإنسانيةا  جهوا ت  قضايا على  للعما دة لمتحا م لأما  نبإمكا ن فإ د، يرف ليدو ابعط  نم

ا .5   لمختلفة ا  دول لل  خلي دالا  وىلمست ا  وزت تجا  رة اهظ  ت صبح( أدةفوال ا  لعمالة)أو ا  لأجنبية ا   لعمالة أن 

 .  يمها ظلتن  لية دولوا  خليةدا نني وا ق إلى بحاجة و   ليةدو رةاهظ إلى

  لية دو  نني واق  كهنا   ن حي   في   لأجنبية ا  لعمالةا   م يظ لتن  دول لا  وى مست   على   مختلفة   خلية دا  ن ني وا ق  ك هنا .6

 .  رة اهظلا هذ ه  مع ي طللتعا نسبيا   دةحوم

  ط فق   ت ليس  ك هناو   ن لشأا  ذابه  خليةدالا  ن ني والق ا  صياغة   د عن  الاعتبار  ظربن  لية دولا  ن نيوالق ا  ذ خا  ميت  .7

  ز لتمييا منع على  د ك ؤت  لية دولا ن نيوالق ا إن فمثلا أيضا  د تضا  وإنما   وص لخصا ذابه  نني وا لقا ن بي   زعتنا

  د عن زلتمييا  رزتب و د كؤت راقلعا  منهاو  دوللل  خليةدالا  ن نيوالق ا  ظممعأن    ن حي  في  لأجنبي ا   للعاما  د عن

 (.  لمحلي)ا ني وط لا للعاما لمقاب في  لأجنبي ا للعاما
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  إنها  م غر بال  لمسألةا  ه ذ ه  مع   ي طللتعا  مختلفة   ن نيواق  ك هنا  الاتحادي   راقلعا  ية ور جمه  وى مست   على  .8

وان    قيةرالعا  نني والق ا  ت يلاد تعو   الاتحادي   راقلعا  ورستد   وه و  ونبقان  درلمصا  سنف  إلى  د تستن

 .  يماظ تن لفضوا  قيةرالع ا نني وا لقا ن م  نسبيا لفضا للمجاا ذاه في  الإقليم نني واق

  ية د لاتحاا   ن نيوالقا  ل يد تعو   نني والق ا  نس   بصلاحية   يتمتع و  دي لاتحاا  ور ستد لل  فقا و  ل مشك  راق لعا  إن .9

 .  قيرا لعا ورست د لا مع يتلاءم  بما

  في   لحاجةا  د لس  و ه   قية رالعا  نني وا لقا  فيورد    كما   لأجنبيةا   لعمالةا  إلى  وء للجا  ب سبأن    نم   مغ ربال .10

  راق لعا  إلى  واردةل ا  لأجنبيةا   لعمالةا  إن   إلا  الاقتصادية  ت لمجالاا  ر يطوتو   رة لماها  لعاملة ا  دي لأيا

  ف يظ لتنا  ت ماد خ  منها و  ستهارمما  في   ماوعم   ن قيي رالعا  زفتع  لتيا  للأعماا  ض بع  في  ل تعم  مهاظمع

 .  وت لبي ا في  مةد لخوا

 ثانياً: المقترحات 

  رى لأخا  دوللا  رب تجا  في   الاستفادةو  ليدولوا   خليدالا  وى لمست ا  على   لأجنبيةا   لعمالةا  رة اهظ  متابعة -1

 .  رةاهظلا هذ ه م ي ظتن في

  لأجنبية ا   بالعمالة  لخاصة ا  خلية دالا  ن ني والق ا  صياغة   د عن  لية دولا  دات لمعاهوا  لية دولا  ن ني وا لقا  ة عارام -2

 .  مةرالكوا  ن لأنساا  وقحق   ظحف على د لتأكيوا

  ن ني والقا  صياغة  ص يخ  فيما   راق لعا  الاتحادية  راقلعا  يةورجمه   نني والق ا  نبي   لةد لمتباا  الاستفادة -3

 .  ن لشأا ذابه  نني وا لقا ل فضأ فةرلمع، لأجنبيةا  لعمالةا م ي ظبتن  لخاصةا

 .  لحقيقية ا ت لاحتياجاا م حج  مع  قفوايت   ذيلا لبالشك راقلعا في  الأجنبية لعمالة ا رةاهظ م يظ تن -4

  لعمالة ا  سها ريما  لتي ا  الأعمال   في   للعما  على   نية وطلا  لعمالة ا  تشجيع و  الةط لبا  نسبة   ل تقلي  إلى   لسعيا -5

 .  الأجنبية 
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